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 ملخص:

جزائية حماية ا ه من  ا ما تتضم راهن  وقت ا مطروحة في ا مواضيع ا لمستهلك من أهم ا
متعاملين  تجار و ا حمايتهم أو ا مستهلك  بيرة وهي فئة ا ها تتعامل مع فئة  و خصوصية في 
ية  و قا لقواعد ا فتهم  ة مخا هم، وتوقيع جزاءات عليهم في حا في الأسواق لأجل وضع ضوابط 

حماية مطلوبة تحت ا ون  ا قا عقوبات تم ا ون ا رسها قا تي بدورها قد  لمستهلك، وا جزائية  ا
م 09/03 ا مستهلك  حماية ا يات جديدة  ي والإدارة فيوما جاء به من آ مد تبليغ جتمع ا ما  ا

ها ك يضم لمستهلك، ورغم ذ جزائية  حماية ا م تحقق  تحت ا لمستهلك  جزائية  حماية ا بقيت ا
را ما  ها حتى  مرادها  مؤسسة  قواعد ا ظر في ا مستهلك تستوجب إعادة ا من تجاوزات ضد ا

يا.  ون أمام مجتمع آمن استهلا

 

: مستهلك الكلما المفتاحي جزائية -ا حماية ا غش -ا عقوبات -قمع ا ون ا  قا
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:  مقدم

فقهاء بين تعريفين  مستهلك واتفاق مجموع ا ان يحيط بتعريف ا ذي  غموض ا رغم ا
ك  مستهلك وذ حماية ا يات  تشريعات بوضع آ أحدهما واسع والآخر ضيق، أخذت أغلب ا

قوا قواعد وا ص على مجموعة من ا قياملمستهلك  ين حتى تضمنبا بأريحية وهو بتعاقداته  ا
ذي  جزائري.الأمر ا مشرع ا  سار عليه ا

ون أن أبرز وبما  جزائري بدور وعبر قا مشرع ا جزائية، فا حماية ا حماية فهي ا مجالات ا
ف  ل من خا جزائية تعاقب  قواعد ا ين الأخرى وضع مجموعة من ا قوا عقوبات وجملة من ا ا

مستهلك،  ذا سلامة ا معاملات و متعلقة با تزامات ا لمستهلك ا إتضاح ومعالا واضح  ى ا مع
ه:" جزائري على أ مشرع ا ذي عرفه ا ا،  وا ي بمقابل أو مجا وي يقت ل شخص طبيعي أو مع

شخصية أ هائي من أجل تلبية حاجته ا لاستعمال ا تلبية شخص آخر  وسلعة أو خدمة موجهة 
فل به" مادة أو حيوان مت ص ا ون  03، في  قا مس 09/03من ا متعلق بحماية ا تهلك وقمع ا

غش، ا. ا متعلق بموضوع دراست جزائية ا ها ا مستهلك م ل مجالات حماية ا ذي جاء شاملا   ا

ين الأخرى  قوا ى بعض ا مستهلك جعلها تصل إ ون اتساع تعريف ا ون حماية و قا
ى  تطرق إ ا ا حاول في موضوع ا أمام جرائم مباشرة غير مباشرة، إذ  صحة وغيرها ما يجعل ا

ثر  تشارا.أ  ها ا

ة من الأعمال ما  لمستهلك بمجموعة معي حماية الإجرائية  مشرع خص ا ى أن ا إضافة إ
مستهلك. تجاوزات ضد ا ل ا وضع حد  مشرع   بين رغبة ا

توازن  مسيطرة عليه، واختلال ا ضعف ا ة ا مستهلك أساسا حا حاجة في حماية ا وتتجسد ا
طرف الأقوى  خدمة، إذ يعتبر هذا الأخير ا سلعة أو ا ذي يقدم ا ي ا مه ه وبين ا واضح بي ا
ى وجود علاقات اقتصادية غير  مستهلك، مما يؤدي إ تعاقدية مع ا اقتصاديا في علاقاته ا
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افئة عل علاقات مت توازن في هذ ا تدخل لإعادة ا ى ا مشرع إ ى الإطلاق، وهو ما يدعو ا
جزائي. ب ا جا  خاصة من ا

:  أهمي الدراس

تسي موضوع  لمستهلكي جزائية  حماية ا غة  ا مستهلك أهمية با ه ا ما يتعرض  ظرا 
تجاوزات من آثار  من تجاوزات، ذا ما يحوما تخلفه هذ ا مجتمع، و مله مصطلح تمس با

فئات عديدة ية  مستهلك من شمو  .ا

:  أسب الدراس

 اسباب موضوعية  

ى  بيرة من الأشخاص، ضف إ ه مرتبط بثقة  و موضوع  هذا ا تعد أسباب اختيارا 
حاجيات  ك بغرض تلبية ا مية وذ عا مبادلات ا ى ا تي وصلت إ تسوق وا ك اتساع مجالات ا ذ

ذين قد ين ا لمواط داخلية  د هذ  ا وقوف ع سلع مغشوشة هذا ما يستلزم ا ون عرضة  و ي
ة. مسأ  ا

 اسباب ذاتية  

مستهلك. ب حماية ا ي اهتمام بجا ما ان  دراسي  موضوع مرتبط بتخصصي ا  ون ا

: لي الدراس  إشك

ون  فيما تتمثل أطر  لقا جزائري وفقا  تشريع ا لمستهلك في ا جزائية  حماية ا  09/03ا
خاصة؟ ين ا قوا عقوبات وبعض ا ون ا  وقا

ها من خلال هذ  ية عدة أسئلة فرعية يستوجب الإجابة ع ا ويتفرع عن هذ الإش
دراسة وهي:  ا
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مستهلك بطريقة مباشرة؟ وفيما يتمثل  - ماسة با جرائم ا ان ا جرائم ما هي أر أهم ا
مستهلك بطريقة غير مباشرة ماسة با خاصة؟ ا ين ا قوا صوص عليها ف ا م  ا

ية ا - مستهلك؟ما مدى مسؤو ماسة با جرائم ا  شخص جزائيا أمام ا

ماسة  - لجرائم ا سبة  تحقيق با متابعة وا تي تتميز بها إجراءات ا ميزات ا ما هي أهم ا
مستهلك؟  با

:  أهداف الدراس

ى تسليط  ل عام إ دراسة بش ت تهدف هذ ا ا مستهلك سواء  ماسة با جرائم ا على أهم ا
ون  قا صوص عليها في ا م صوص  09/03ا تي م غش أو ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ا

جزائية بمراحلها  متابعة ا ه، بحثا عن إجراءات ا ملة  م ين ا قوا عقوبات وا ون ا عليها في قا
ى جرائم. وصولا إ وقاية من هذ ا افحتها وا  طرق م

 المنهج المتبع:

هج  م به على ا مام بمختلف جوا موضوع والإ هذا ا ا  ا من خلال دراست قد اعتمد
ت ، "التحليلي الوصفي" او تي ت ية ا و قا صوص ا ام ا ك من أجل بيان وتحليل أح حماية وذ ا
لمستهلك جزائية  يز على ، ا تر ذا وصف وا ك و مستهلك وذ تي تقع على ا تجاوزات ا بعض ا

يفها.  بتحليلها وتص

:  صعوب الدراس

اد  يلها لا ي باحث، وهذا الأخير يستطيع تذ يخلو أي بحث علمي من صعوبات تواجه ا
حياة. يرة قد تغير مجرى ا رة  اك ف عميق بأن ه ه ا ابعة من إيما اعة شخصية   بإرادة وق

ن ا  وا  تي واجهت صعوبات ا ماسة ا جرائم ا ى ا تطرق إ م يختص تشريع معين في ا ه  أ
وعة ومتفرقة تختلف في طبيعتها وموضوعها  فلها تشريعات مت ت ت ا مستهلك، بل  با
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خاصة بحماية  ين ا قوا صوص وا يها، هذا ما يفسر صعوبة استجماع ا تي ترمي إ مقاصد ا وا
مستهلك.  ا

 

 

:التقسيم الع دراس   ل

دراسة لإجابة على  ائي، أي تقسيم ا ث تقسيم ا ا على ا ر فقد اعتمد ذ فة ا سا ية ا ا الإش
ا فيه  او فصل الأول ت ى فصلين ا ى  الحماية الموضوعية للمستهلكإ ذي قسم إ ، مبحثينوا

جرائمحيث تم بيان  ماسة ا مستهلك ا مبحث الأول، ثم  با يةفي ا مسؤو جزائية ا  جرائم في ا
مستهلك عقوبات ا مقررة وا ي،  ها ا ثا مبحث ا وان: وأما في ا ي فقد جاء بع ثا فصل ا حماية ا ا

لمستهلك ا فيه  ، وقد قسم هو الإجرائية  او ى مبحثين، الأول ت متابعة إجراءاتالآخر إ  ا
تدابير متخذة وا مستهلك حماية ا ا ا ي فقد تعرض ثا مبحث ا افحة ياتلآ، أما ا  جرائم م

مستهلك  .ا
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يد  :تم

تي  قواعد ا مشرع على مجموعة من ا ص ا مستهلك  واقعة على ا لتجاوزات ا وضع حد 
جرائم جاء بموجبها ل فعل يوافق  بجملة من ا مترتبة عن  جزائية ا ية ا مسؤو ما حدد عبرها ا

قواعد. تي جاءت بهاهته ا تجاوزات ا  ا

ت مباشرة أو غير مباشر   ا مستهلك شواء  تي تمس با جرائم ا وبهذا لابد من دراسة هذ ا
مبحث  ماسة الاولفي ا جرائم ا ائية عن ا ج ية ا مسؤو ا في ا او ي فقد ت ثا مبحث ا ، أما ا

مستهلك م با عقوبات ا ذا ا ك.قو  ررة في ذ
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حث لك الم ل: الجرائم الماس بالمست  الأ

جزائري مشرع ا اول ا غش في بيع  ت عقوبات تحت اسم ا ون ا جرائم في قا مجموعة من ا
مادة  غذائية من ا مواد ا يس في ا تد سلع وا مادة  ا ى ا تي  إ فس الأفعال ا وهي 

ون  قا ظيمها في ا جد جريمة أخرى وهي جريمة /أعاد ت ما  مضاربة غير ،  ا
وص عليها في مجموعة من  تجريم و بعض الأفعال صفة ا مشرع  مشروعة، وقد أضاف ا ا

تجارية. ممارسات ا ون ا صحة وقا ون ا خاصة أهمها قا صوص ا  ا

ل شالمطلب الأ ك م ست ل س ب ائم ال  : الج

جزائري عقوبات ا ون ا ص قا خ قد  غش وا مواد  داع على جرائم ا ه،  و  في ا م
ل جريم يفهما حسب  ك ،حداعلى  ةوقام بتص ا بذ مستهلك  مبي ماسة با ائية ا ج الأضرار ا

ذي يعتبر  يا ج مج وع من ا ج رائم،عليه في هذا ا قوم بدراسة تفصيلية عـن هذ ا م، رائذا 
دراسة خداع ف خصص جزء من هذ ا ف ي جريمة ا مواد غوجريمـة ا الأول  رعا ش في ا

دوائية ف غذائية وا ث يا فرع ا يا ذا جريمة ا حي، و ثا غرض غير مشروع في  ازةا فرع ا  ث.ا

ل االفرع الأ ي ال  : ج

: ب من أن ييزه ع ي ت ا  ي ال يف ج لا/ تع  أ

ه خداع بأ م  يعرف ا شيء أو ا حقيقة إظهار ا ف ا واقع يتوج بمظهر يخا  ؤديوا

ى  ة إ ك يتحقق ا اعإيقلا محا توج، وعلى ذ م غلط حول طبيعة ا مستهلك في ا داع بإيهام خا
متعاق مس دا صفات وهو في حقيقة الأم بأنتهلك ا مزايا وا توج يتوفر على بعض ا م س ر عا

أن ي ك  مستهلك، ونذ توج مقلد أو به عيب ذو خطورة على أمن وسلامة ا م ون يو   1ا

                                                           
شريعة الإسلاميةأحمد محمود على خلف -1 فرسي وا مصري وا ون ا قا لمستهلك في ا ائية  ج حماية ا ة: ، ا ، دارسة مقار

ش ل جديدة  جامعة ا  . ص، 2005 مصر، ،ردار ا
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ي من وراء ذ جا ية عن طري كهدف ا ما قيمة ا حصول على ا ذي وقع  استبدالق ا توج ا م ا
م اختياره علي  1.قيمته نتري بشيء أقل مشا

ظمة أخرى. خداع عما يشابهه من أ ا تمييز ا زاما علي ان  ا   ومن ه

ني - ـ ليس ال التـ ا  ـ ييـز بـين ال  :الت

ي  ل مد يس ا تد خداع وا مجمن ا ان في دفع ا غلط، يشتر متعاقد في ا ي عليه أو ا
لخصها فيما يليو  هما    :ن توجد فروق بي

ليس  - نيالت تم  :ال في فيه ا شيء من عيب حتى يقع  وبعدم إظهار ما يشان أو ي ا
مشتري ف غلط، أم يا ي يا خداع فلا بد أن يقوم بفعل خارجي  مشتري وها ا شيء ا بأنم ا

مستهلك عن طريق وضع علامة تجارية مشهورة وغير  بعضأن يعتمد ا ،2حقيقي ى خداع ا إ
ه على ش ة  ةمملو تر ب توج جيد ا ىحت تالا م مستهلك أن ا ع فيطمئن و يقدم تعي قد ا ص

ش    3.راءعلى عملية ا

يوفي  مد يس ا تد ه ما  ميلز  ا س عليه أ مد ى أن يثبت ا و علم به، بمع عقد  يبرم ا ان 
يس ه تد خداع لا ي وأن ا ما ا تعاقد، بي ى ا دافع إ خداع ستلا جريمة ا في  ضرورة وي ك با زم ذ

ذي دف غلط ا ون ا جوهرية أو  عأن ي بضاعة أو صفاتها ا تعاقد، يتعلق بطبيعة ا ى ا مستهلك إ ا
تها و داخلة في م اصر ا ع   4.ا

ه  يسيلزم في اوأ جسامة لإبط تد ي درجة من ا مد خا عقد، أما في ا داع فلا يلزم ال ا
ذبة واح ك، ف عق دةذ يس يترتب عليه إبطال ا تد ما أن ا جريمة  قيام ا في  بضاعة ي د، حول ا

                                                           
 . صمرجع سابق، أحمد محمود على خلف،  -1
هوري،  -2 س رزاق ا يعبد ا مد ون ا قا وجيز في شرح ا قضاة، ا ادي ا فقهي، طبعة  مستشار مصطفى ا قيح ا ، ط 1997، ت
  .128، ص 5
د ممدوح إبراهيم -3 يةخا ترو معاملات الإ مستهلك في ا جامعي، حماية ا دار ا  .310ص  ،2007 ،مصرة، ، ا
 .166 صمرجع سابق، أحمد محمود على خلف،  -4
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ائي ون جريمة ج خداع في وع من الاحتيال، باعتبار أن  ةأما ا ذب مصحوب بأفعـال باعتبار  ا
ل خفي الأفعأي خداع، ماديـة يتطلبها ا شيء أو تشو طبيعته في ش   .تغير ا

ي - ا يالت ي ال ي الن ز بين ج خداع تتشابه مع جريمة  ب:ج إن جريمة ا
صب، عل خداع صورة مخففة من ا ىا تأثير اعتبار أن ا خداع وا رة ا صب، و يقومان على ف

ي علي مج فسية ا هما يختلفان في الأمور  ،1هفي  صب هو   أنإلا أ ي في جريمة ا جا هدف ا
ي عليه، و بدون أي مقابالا مج ل أو بعض ثروة ا اسب، أما  لستيلاء على  أو بمقابل غير م

ي في جريم جا خا ى تحقيق ربح غير مشروع بواسطة عملية ا تجارية تبدوا سليمة  ةداع يهدف إ
ختختلف جريمة ، و في مظهرها صب عن ا صب دا ون وسائل الاحتيال في جريمة ا اع، 

طرق الاحتيا بيلمحددة على س ا حصر  تصرف فيا ا ال ي مة أو ا يس مل قولا  ثابت أو م
اذب،  ي أو اتخاذ اسم  استعمال ة احين أن جريم يفلجا طرق  خداع تقوم بأي طريقة من ا

اييل مزيف دات ممختلفة  ة أوموازين أو مقاييس أو م ها  نأو استعمال طرق ووسائل أو مست شأ
ب يلهضجعل عملية وزن ا  2.فحصها غير صحيحة ا أواعة أو قياسها أو 

: ا ي ال / نط ج ني طاق جريمة ث م يتحدد  ص عليه ا خداع حسب ما ت  ادة ا
عقوبات ون ا خداع خاصمن حيث الأش من قا موضوع في ا ك من حيث ا ذ  .و 

مادة  طاق- ص ا خداع من حيث الأشخاص: إن  ق ع يسري مهما  جريمة ا
ي عليه،  مج ي وصفة ا جا ت صفة ا مبرمة بين ا عقود ا ه لا يقتصر تطبيقه على ا أي أ

مستهلين. متدخلين وا  3ا

جد أن  مشرعفي حين  فرسي ا ون أغس قد ا ى من قـا مادة الأو  1905طس ص في ا
متعاقد بصفة  ون رقم بعأما  ة،عامعلى ا قا صادر في  23د صدور ا معدل  1978/01/10ا ا

                                                           
ي -1 طبيةمحمد بودا غذائية وا مواد ا يس فـي ا تد سلع و ا غش في بيع ا ة :، شرح جرائم ا شر  ، داردراسة مقار ل فجر  ا

توزي  .09 ص،  2005،صمصرع، وا
 .167 -167ص  صمرجع سابق، أحمد محمود على خلف،  -2
ي -3  .11، مرجع سابق، ص محمد بودا
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طاق جريم سابق، فلقد وسع  ون ا خداع  ةلقا بيع فقط، وأصبح ا م يقصر على ا خداع و ا
ا أي عقد أخر ىيسري عل و عا ة، و موة ا مقاو وساطة وا عقد من عقود ة وا ون ا يجب أن ي

مقا ينيا لجا .ضة ملزم 
1 

وضو - ا من حيث ال ي ال خداع، و قصد محو  :نط ج ص ل ا ول  حسب مد
م خداع ي ق ع فإن  ادةا ستم علتطبيق ا مصلع ى ا تجات أو  طلحوهو تعبير مرادف  م ا

بضائع حماي، 2ا م يقصر محل ا فرسي  مشرع ا خداع على  ةأما ا ائية في جريمة ا ج ا
بضائع فقط، بل يشمل أيضا  خدماتا  .ا

هذا  ماديو بضاعة هي الأشياء ا ى أن ا فرسيين، إ فقهاء ا تي ة ذهب بعض ا ة ا قو م ا
غذائيى استحسب أو توزن أو تق ن أنيم مواد ا طبية و على أن تشمل ا عقاقير ا تجات ة و ا م ا

ص طبيعية و  اعيةا مشتريات وغيرهاوا  3.ا

و  قا لعقد، يشترط ا سبة  ون أما با اك متعاقدين وأن يخدع أحن أن ي ر بأية دهما الآخه
ط نطريقة م ما ص ا خداع وفقا  ون ق ع  429ادة رق، حيث تفترض جريمة ا وجود عقد، 

ه متعاقدين، غير أن هسالأسا دفا عقود وا خداع وحماية ا اءااك اسي هو تجريم ا عن هذ  تث
عام قاعدة ا س ة،ا مادة ا ص ا ى من  فقرة الأو الأشخاص  عيابقة تعاقب جمحيث أن ا

سلوك الإجرام ين عن ا مسؤو عقد ي،ا ظر عن وضعيتهم في ا وا بغض ا ا ى سواء  ، بمع
 4.أطرفا أم لا
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: ا ي ال ك ج / أ ل وي ث مع ن ا ر مادي وا ن ا ر تي تتلخص في ا  وا

- : ا ي ال كن ال لج فع  ال حة ا ي في ج مج ذي يقوم به ا وع ل ا خداع هو  ا
ف ل ا يس، يش تد لجريمة،  لعمن ا مادي  موهذا ما ا ل من  ق ع  ادةصت ا  ...."
متعاقد..."، و على هذا يجيخدع أو يحاول أن يخد خ بع ا م  داعأن يتحقق ا تعاقد، ما  وقت ا

لبيع، مما يؤدي إ بضاعة مطروحة أو معروضة  ن ا خداع بهذ الأفعت  1.الى اقتران ا

ات -أ ع  ا في ال توج أو   :ال م د حدوث عملية استبدال ا خداع ع تقـوم جريمة ا
بضاعة مح متعاقدين و دون رض لا تعاقد دون علم أحد ا ،ا تسليم غير ا ون ا ي ي تا  و با

ك دخ مش ولمطابق، وأمثلة ذ تها ثم يتم ا ة بعد معاي بائع لاستلام سلعة معي تري مستودع ا
تي تحتتسليمه  ها وا جريمة  ويسلعة مشابهة  قيام ا متفق عليها، و يشترط  مميزات الأساسية ا ا

ا تسليم أن تتم أث عقد )ء مرحلة ا فيذ ا  (.ت

يعت - ع أ  ا في جوه ال ص: ال خداع في ا بضاعة، ا فات يقصد بجوهر ا
ت جوهرية ا ما أقدم  يا متعاقد بوجودها  تعاو علم ا حاقد، و على ا تشارا تعتبر هذ ا ثـر ا ة أ

ع تزوير ا م،  محا ع أو بيع مواد  دادفي ا ص ة ا خداع في س سيارة أو ا سير في ا خاص با ا
صلاحية تهية ا ية م  .استهلا

لبضما أن  جوهرية  صفقات ا خداع في ا ون مرتبطة اعا ة اعتبارية، ت ة، يعتبر مسأ
تي خاصبالأش عقود و الأغراض ا با ما يرجع ف وا تعاقد وغا ى ا ى طرق ي تحددفعت إ يدها إ

يمية مما ي معاملة  دفعتح مرتبطة بها في ظل ا عقود والاتفاقات ا تفسير ا لتدخل  قضاء  ا
ية، إلا أن هذا غير مستساغ ما ائي عمد ج قضاء ا  2.طبيعة عمل ا

ـ -  يال نتـا فـي ك ك باستعمال ط  :و ال قصان في  ةياحتيارق و ذ لزيادة أو ا
ي وزن أو ا مس لا وسيلة ا ت ا ا عدد، ومهما  ما أن في تعمأو ا لجرم،  مؤدية  طريقة ا لة أو ا

                                                           
ميلي،يد، رؤوف عب -1 ت عقوبات ا ون ا عربي، مص شرح قا ر ا ف  .385 ص، 1979 ،ردار ا
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ن تص ة يم حا خداع إما عن طري ورهذ ا ق مباشر من طرق من يقوم بتسليم وقوع جريمة ا
رامي وسائل ا سلعة مستعملا إحدى ا وزن أو ا ةا خداع برفع ا ى ا يل عن طريق خلط مادة إ

سلعة أو توج جامدة مع مادة أخرى، و إما بفعل من يتلقى ا م شروع في جريمة ، ا ويتحقق ا
خداع بمج غرض بيعها في  ردا قلها  ات غير صحيحة أو  عرض بضاعة تحتوي على بيا
طقة أخرى  .م

فع لال - ص الن كيعا في العن اخ في ت ص ال العن بيان :   ك ا ول ذ ومد
 نذبا ع

كدار مق ك، مثال ذ حقيقة غير ذ افعة، وا ها  بضاعة بأ يب ا داخلة في تر افعة ا اصر ا ع "  ا
ولا اجرقيام ت ها طةببيع ش لا  رممتازة أو هي في حقيقة الأم تحت اسم معين، و يقول بأ

مية ض او و بأقل جودة ئيلةتحتوي إلا على  ا .من ا
1 

ء -هـ  ا فـي هويـ الأشـي ما تم كيتحقق ذو  :ال فة  الاتفاق عليه في  بتسليم سلعة مخا
عقد، وبه مادة  ذاا ى رفع  ق ع 430صت ا جريمة تؤدي إ هذ ا على عدة ظروف مشددة 

ى خمس عقوبة إ ات أو  ا مستهلك أو بيا ية من أجل خداع ا وات وعن استعمال وسائل احتيا س
 .حيحةأدوات قياس غير ص

ا - ي ال عنو لج كن ال خ :ال ج داعتعتبر جريمة ا جزائري من ا ون ا قا  رائمفي ا
علم و الإرادة، فيجب أن يعلم صر ا عام بع ائي ا ج قصد ا تي يشترط توافر ا عمدية، و ا أن  ا

ى خ تعمالاس ة إ عقوبات، سيؤدي لا محا ون ا صوص عليها في قا م طرق ا متعاقد وا  داع ا
اء ىإن إرادته اتجهت إ دراك، وب ل بصيرة وا  ك ب ي، إلا إذا ثبت  ذ جا ك لا يعاقب ا على ذ

خ  .داعديه قصد ا

                                                           
ي -1  .20، مرجع سابق، ص محمد بودا



 

- 13 -  

 

ذي يتحقق بطريق غير مشوعليه  خداع ا ون لا يعاقب إلا على ا قا تفإن ا ي لاروع، وبا  ا
متعاقد مع متدخل تجا ا ذي يقع فيه ا غلط ا جهل أو ا خداع ، ب1هيعاقب على ا اعتبار أن ا

غش، لأن الإهمال صورة من ، ةجريمة عمدي ان جسيما لا يعادل ا و  هذا فالإهمال حتى و 
عم خطأ غير ا ية دي،صور ا ان سيء ا ما إذا تحققت ، 2حيث لا يعتبر مخادعا إلا من 

خداع ي يأخذ عقاب جريمة ا جا سابقة فإن ا ها ا ا عقوبة في حا هبأر ن تشديد ا ا إذا مة ويم
خ ت تلك جريمة أي ا بضاعة خطرا عل تعمالاستجعل  داعا حيوان ىا سان و ا  .صحة الإ

ي الثاني الفرع  الغش: ج

م صت ا عقوبات  من 431ادة قد  ون ا غذائية و قا مواد ا يس في ا تد جريمة "ا على هذ ا
طبي مادة او ، "ةا قل عن ا سابق هي تعتبر  فرسي ا غش ا ون قمع ا ثة من قا  ة سثا

ون الاستهلاك نم 213-3ادة ماو   .قا

: ا ي ال ييزه عن ج ت ي الغش  يف ج لا/ تع  أ

فرست عرف قض ا مة ا ه " ية مح غش بأ ل لا جة غير ا معا تلاعب، أو ا ى ا جوء إ
ظيم و تؤدي بطبيعت ت تي لا تتفق مع ا مشروعة، ا ىا ها تحري إ توج ماديا فا م يب ا  ".في تر

ف ا ا تعريف يتضح  واضومن هذا ا خداع، رق ا غش وا الآتي:ح ما بين جريمتي ا  وهو 

غ خش يإن ا سلعة ذاتها، أما فعل ا متعاقد الأخر أي  داعصب على ا صب على ا في
عق حيوان أو ا سان أو ا غش محله أغذية الإ ما أن ا اسبة عقد،  طبية أو الأدوية أو  اقيربم ا

ت ا ل سلعة مهما  خداع فموضوعه  اعية، أما ا ص تجات ا م زراعية و ا محاصيل ا  ا
طاق مـنذا ي ،3طبيعتها غش أضيق  تي يهدف جريم بدو أن جريمة ا غاية ا ما أن ا خداع،  ة ا

مشرع م غش، ه نا ما ا يوراءها في تجريم ا عامة، بي صحة ا محافظة على ا غاية في جريمة ا

                                                           
 .174صمرجع سابق، أحمد محمود على خلف،  -1
 .175صمرجع سابق، أحمد محمود على خلف،  -2
فسه، ص  -3  .مرجع 
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محافظة عل خداع ا عقود والاتفاقات، و  ىا خداع يتطلب وجود عا ك أن ا قد أو يترتب على ذ
غش فلا يتطلب ك متعاقد أما ا  1.ذ

ي الغش: / نط ج ني  ث

ائيا، و يشمل حسب ون ج قا غش، على محل معين يحميه ا صب ا مادة ي   ص ا
عقوبات على  ون ا   :يلي مامن قا

ب - ي الإنس  الحيوا  ال غذاء  :أغ ون الأغذية مخصصة  و يجب أن ت
سان أو حي الإ ت مواد صلبة أو سو ا ا ون هذ الأغذية معدة  ائلة،ان سواء  ما يجب أن ت

سة و  مستأ ات ا حيوا سان أو ا مباشر سواء من طرف الإ موجـودة في لاستهلاك ا زية وا م ا
ات حيوا برية فحديقة ا ات ا حيوا ون، إلا إذا تملا تخ، أما ا قا هذا ا خصصت رها و أس ضع 

 ء.لغذا

يـ2- الأ يعيـ  ت الط الن قي  ظرا لارتباطها : العق خطورة  توجات تتسم با تعتبر م
س زمن، زي ان وبحياة الإ ظرا لأن أثارها قد تظهر بعد فترة طويلة من ا دة على اسلامته، و 

م تتون ا طبي م تحساس، يرافقه حتما  وجوج ا معروضة  زاما لقواعد ا تبصير والإعلام وفقا  با
مي ف سلامة في ا تزام با ية و ق وادظل الا مد ون ا غش في مجال الاستهلاكا ما أن ا  ،

واحقه يا االأدوية و تي هي مع بات الأخرى ا طبية باستعمال ةمر باتات ا ا غش،  ، تزيد من ا
طبيخطورة ا توج ا   . م

لاحيـ -3 نتجـ ال باتات والأعشاب و : ال ها ا ى م زراعية، ويستث محاصيل ا يقصد بها ا
تي لا دخ تج لا م درج في إطار ا ما ي سان في زراعة بذورها،  غذائيةات لإ مواد ا فلاحية، ا  ا

ب حبوب والأ ها ما انا هة و م فا طيور تي وا ات و ا حيوا لحومج عن ا مواد ، زيا ادة على ا
ص تي تدخل في مجال ا ق اعةا خشب أو ا صطا حريوف أو ن أو ا  2.را

                                                           
ي -1  .28، مرجع سابق، ص محمد بودا
 .191، مرجع سابق، ص أحمد محمود علي خلف -2
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عي -4 ن ال يعي  نتج الط ت :ال ت و يقصد بها ما ت ا سان، سواء  لإ طبيعة  جه ا
باتات  ة أومواد غازي غابات وا الأشجار وا باتات  بترول، ا فحم و ا رخام و ا ا مادية، 

بحرية  .ا

ك ث / أ ي الغش:ل  ج

فرع س انمن خلال هذا ا تعرف على أر متمثلة في حاول ا غش وا ن جريمة ا ر مادي  ا ا
ويو  مع ن ا ر  .ا

ي الغش: -1 كن ال لج م ال سلوك  ق ع 431ادة قد حددت ا دقة، ا على وجه ا
 ذيا

جريم مادي  ن ا ر ل ا غش في صور مختلفة، يش شاء ة ا ل من إ ن تلخيصها في  تي يم وا
تعامل  واد أوم بضبضائع مغشوشة، ا لغش ائع و في هذ ا معاملة في مواد مخصصة  ك ا ذ

تح ك إتباعا  ريضوحتى ا حاول تبيان ذ ك، و   عن ذ

غشال -أ ي ل ع غش فعل عمدي ايجاب :ط ال ة، ا ي موضوعه سلعة أو بضاعة معي
ون بطريقة غيرو  تشريعية الآمرة، مقررة ف ي صوص ا لأصول اأو عي ا ف  ة فرو عممل مخا

ه أثار سلبية ون  اعة و ي ص توج،  في ا م تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على يحدث على ا
م أوجوهر  طبيعي  وين ا ت يل م ادةا ك ا ون من شأن ذ لبيع، و ي ن أو سلعة معدة 
 1ا.ها، الأساسية أو إخفاء عيوبهخواص

ها فإنوبهذا  ها عدة طرق م مادية  غش ا  :أفعال ا

ع -1 -أ ف ل ط أ الإض ل سلعةو   :الغش ب ك بخلط ا ها  يتم ذ بمادة أخرى مغايرة ع
طبيعم و في ا فس ا يف، أو بمادة من  خلط حليو ة ا ي بأخر ب طبيعن بجودة أقل، 

اعي، ون ه ص خلط غير مرخص به قا ذاوي ا و غير مطابق ا تجاريو  ة.لعادات ا
2
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لانتزا أ الإنقــ الغــش -2 -أ           اصر  :بــ ع ل جزء من ا زع  ك عن طريق  و ذ
لم بة  مر حقيقة ا ثمن على  ادةا فس ا بضاعة و بيعها ب فس تسمية ا طبيعية، مع الاحتفاظ ب ا

زع دسم ية،  تاج ذو جودة عا ها إ ذي يقلل من  أ حليب ا لبن ا  .خواصه الأصليةا

نيعال  -3-أ ون عن طريق  :غش في الت ك ي بضاعة باستعمال  استحداثو ذ توج أو ا م
ية  مواد لا تدخل فـي مه عادات ا ون أو في ا قا صوص عليه في ا ما هو م يبه وفقا  تر

اعة بضاعة ما وعدم ص تجارية،  هاو  وا ون م تي تت مواد الأساسية ا دخال ا .ا 
1 

تجات مغشوشة أو  صو الغش: - لبيع م عرض  طرح أو ا ون وجرم أفعال ا قا ع ا قد م
تهى تاريخ صلاحيتها دةفاس ون لا يعاق ،أو ا قا مواد ما أن ا ت ا ا جريمة، إلا إذا  ب على ا

مغشوشة ذي  ا مصـري ا تشـريع ا م فـي ا ح فس ا لبيع فعلا و بيعت فعلا، و هو  معروضة 
ر قيام ا ك  ذ سان أو ا نيشترط  بيع مواد من أغذية الإ لبيع أو ا طرح  لجريمة ا مادي 

طيب عقاقير ا حيوان أو ا طبيعي ة، أوا تجات ا م زراعية أو ا محاصيل ا ن هذ و تو أن ة، ا
تجات مغشوش م  .دةأو فاس ةا

ن و  يأيضا يم تا ا لجريمة  مادي  ن ا ر ون ا تي ت غش الأخرى وا  :حصر صور ا

ملصقات - جرائد و ا خدمات في ا سلع و ا اذب عن ا   .الإعلان ا
طبيب - ثابت في وصفة ا دواء ا ي بدلا من ا صيد ذي يقدمه ا بديل أو ا دواء ا   .ا
ها - تحريض على استعما غش و ا تعامل في مواد خاصة تستعمل في ا   .ا
لبيع مواد أو عبوات أو أغلفة مما تستعمل  - طرح  ع أو ا ص تحريض أو ا غش أو ا في ا

م غش اعدةسا ها في ا  .على استعما
ي - 2 ج عنو ل كن ال خ :ال جريمة ا غـش  عمدية، داع، تعتجريمة ا جرائم ا بر من ا
ونيتطل قا ج ب ا دى ا ائي  ج قصد ا يقيامها توافر ا حصو ، 2ا ي في جا قصد ا جريمة  ير ا
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ه يعلم مرت غش، بأ جا طويب ا ه م ريمة ما ي توج، و  نعليه سلو م بعث غش في ا ك ي أن ذ
صلاحية تهي ا لبيع فاسد أو مغشوش أو م ية أن ما يطرح   .من 

وقتيما تعتب جرائم ا غش من ا مقة، و ر جريمة ا فعتر ا ذي ة أساسا با لغش وا مادي  ل ا
ق بيج ائي حال أن يعاصر ا ج طصد ا ك، أما جرائم ا قيام بذ لبيعرح و ا عرض  فهي من  ا

مس جرائم ا ائي باستمرة، و ا ج قصد ا ي يجب أن يتوافر ا تا عبرة بوقت تمرابا مادي، وا فعل ا ر ا
جريمة من ط علم با لبيع رفا توج مغشوش  ه يعرض م ان لا يعلم سابقا بأ ي إذا  جا  1.ا

 : جنح الحي لغ غي مالفرع الثالث

توجات مغشوشة أو  ي بها حيازة م ع تهى تاريخ صلاحي دةفاسو تداول أو ا تها، بقصد ا
جريمة ف جزائري على هذ ا مشرع ا ص ا قد  مشرع، و مـادة  يغير ا  بوحس ق ع 433ا
تجات مغشوشة أو فاسدة أو س جزائري أن وضع م مشرع ا معدة  امة أوا مواد ا لغش بين ا

قيام بأفع ة قاطعة على ا تجار يعتبر قري ذاأيدي ا غش،  مشرع بتجل ا  ريمك قام ا

حي، هذ الأفعال  قبل وقوعها مشرع  ك فإن تجريم ا ذ فاسدة أو  ازةو مغشوشة أو ا تجات ا م ا
غرض  تهى تاريخ صلاحيتها  تي ا مشرع من ورائ دا قصد تدبيرا احترازيغير مشروع يعا ه ا

غ خداع وا اب ا ب ارت هتج ون أن ا يه حائر هذ ش،  ذي يسعى إ تجات هدف ا م  وا
 .ترويجها في الأسواق

ي  /لاأ ك ج ذي  :الحي لغ غي مأ محل ا جريمة وجود ا توافر هذ ا
غرض غير مش حيازة  جريمة عليه وا ائيتقع ا ج قصد ا   2.روع وا

1-                                                                                   : ي الحي لغ غي م كن ال لج            ال
مادي ن ا ر حي يتحقق ا ون ا مواد وأن ت هذ ا حيازة  غرض غير  ازةلجريمة بفعل ا

حيازة في ك فلا بد من تعريف ا ذ ائي مشروع، و  ج ي وا مد ون ا قا ون ، ا قا حيازة في ا إن ا

                                                           
مرصفاوي،  -1 خاصحسن صادق ا عقوبات ا ون ا معارف، قا شأة ا  74. ص، 1975، مصر، م
 .190، مرجع سابق، ص أحمد محمد محمود علي خلف -2
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ي وهي و  مد جم عن أن شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حا ان  قضع مادي ي سواء 
ن م ي شخص هو صاحب حق أو   . ا

قو  ها في ا ائي ع ج ون ا قا حيازة في ا ون لا تختلف ا قا حيازة في ا ي و ا مد ون ا ا
ائي ج  1.ا

مش مرع ما أن ا فرسي في ا ون الاستهلاك،  ن م 219- 4ادة ا حيد حدد أمققا ن ا ازة ا
عادية فاس ا مغشوشة أو ا تجات ا تجــات في غير لم سامة، حيث إذا وجدت حيازة م دة أو ا

ازل م ا ن  مشرع الأما لتجريم، أما ا عامة فلا تخضع  طرق ا ن وا لس مخصصة  مصري  ا ا
محظورة ن ا مغشوش افيه فلم يحدد الأما تجات ا م ماة حيازة ا ى" أن  وا  جعلها مفتوحة، بمع

ت غرض ا حيازة  ون ا مشداول"ت غرض غير  رع، أما ا حيازة  تفى بشرط ا جزائري فقد ا ا
 2.مشروع
2-     : ي الحي لغ غي م عنو لج كن ال جريمتعتبر هال جذ ا رائم ة من ا
عمدي قصا ج دة، تستلزم ا عل :ائيا مواد والإرا ما ائي أن ا ج تي و دة، حيث يعلم ا تجات ا م ا

تهي تاريخ ص ما أو م لاحيتهابحوزته مغشوشة و فاسدة و م ها،  ه يرغب في تداو سمومة و أ
علم وقت ارت فعلاب يشترط أن يتوافر ا لحي ا مادي  غش أو فساد  ا إذازة، أماا متهم ا جهل ا

بضاع حيازةا ائي يتوافر، ثم عمل به و ة في بداية ا ج قصد ا جريمة،  استمر حائزا، فإن ا في ا
ائي ج قصد ا تفي ا ه ي ة أن جهله بحوزته مواد مغشوشة فإ  .أما في حا

مادة ص ا فرسي ا 2134-  أما  ون الاستهلاك ا علم بحيازة موادمن قا مغشوشة  شترط ا
مشروبات أو ات أو ا حيوا سان أو ا تغذية الإ تجات زراعي مخصصة  ت  ة أوم ا طبيعية إذا 

غ ،مغشوشة أو سامة اييل و أما حيازة وسائل ا م ا لوزن أو ر الأخة الأجهز ش  مخصصة  ى ا
بض قياماعة فقياس ا علم  ظ لا يشترط فيهما ا جريمة، وحتى الأدوية  خطرة راا  .طبيعتها ا

شالمطلب الثاني يق غي م ك بط ست ل س ب ائم ال   : الج

                                                           
هوري،  -1 س رزاق ا وسيطعبد ا ية :ا مل سب ا مجلدأسباب  حقوقية، بيروت،9، ج2، ا حلبي ا شورات ا  ص، 1998 ، م

784.  
ي -2  .48، مرجع سابق، ص محمد بودا
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مضاربة غير ها جريمة ا مواد  م صوص عليها في ا م مشروعة ا ون  173و  172ا من قا
اك جرائم أخرى  عقوبات، وه مستهلك، وهذا ا حماية صحة ا ين خاصة  صوص عليها في قوا م

مطلب. يه في هذا ا تطرق إ  ما س
ل ع الفرع الأ ب غي ال ي ال  : ج
توجه إن عملية  مية وتوجيه الإصلاح الاقتصادي، فرغم ا ائز ت مراقبة الأسعار هي أهم ر

مراقبة أسعارها بأن جعلها تخضع  بضائع  سلع وا مشرع أخضع ا سوق، فإن ا ى اقتصاد ا إ
تي من  طلب، وعمل على تفادي وتجريم الأعمال ا عرض وا افسة وا م سوق وحرية ا تقلبات ا

ى عدم  ها أن تؤدي إ ذي هو باعث شأ سوق ا ى عدم استقرار ا استقرار الأسعار واضطرابها وا 
ذي جعل  تلاعبات، الأمر ا ذي يذهب ضحية هذ ا مستهلك ا ازدهارها، مما يؤثر على ا

مشروعة. مضاربة غير ا تي تمس بالاتجار، وهو ما يعرف با عمليات ا ى تجريم ا مشرع إ  ا
ى إحداث  يسية تهدف إ ها عمليات تد مشروعة بأ مضاربة غير ا ن تعريف ا وبهذا يم
مستحدثة أو مستجدة وتحقيق  سوق بغية الاستفادة من هذ الأوضاع ا تقلبات غير طبيعية في ا

 أرباح ذاتية.
مادتين  مشروعة في ا مضاربة غير ا جزائري على جريمة ا مشرع ا ص ا و  172وقد 

و  173 ها.من قا ا ى أر تطرق إ ا ا جريمة يقتضي علي معرفة هذ ا عقوبات، و  ن ا
: ع ب غي ال ي ال كن ال لج لا/ ال جريمة  أ هذ ا مادي  ن ا ر يتحقق ا

مادة ص ا عقوبات على ما يلي: 172 حسب  ون ا  من قا

قيام بفعل أو عمل أفعال فردية أو جماعية إيجابية  الإتيان -1    ون صادرة عن شخص أو ا ت
شروع  ات(، بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط أو ا شر ا ويين)  أو أشخاص طبيعيين أو مع
ل من أحدث..." أن  مشروعة... مضاربة غير ا جريمة ا ب  عبارة " يعد مرت ك، وتدل ا في ذ

تجريم لا يخص ولا يقتص ة.ا  ر على فئة معي
مادة أن يستعمل ا -2 ص ا واردة في  خمسة ا وسائل ا ون  172فاعل إحدى ا من قا

ها: ر م ذ مثال  يسية هي على سبيل ا تد وسائل ا عقوبات، وهذ ا  ا
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ى إشاعة -أ لجمهور بمع اذبة عمدا  باء  حقيقة ترويج أخبار أو أ ف ا ، مثل 1أخبار تخا
سلعة  عمدي  سوق الإخفاء ا قطاع تموين ا شاعة خبر اختفاءها ا ة ذات استهلاك واسع وا  معي

حليب... ر أو ا س ا مواد  بعض ا سوق  درة في ا  بها، أو ترويج خبر حول احتمال حدوث 
سوق  -ب أن يعرض بائع طرح عروض في ا بغرض إحداث اضطرابات في الأسعار 

سوق أو أن يغرق  معمول به في ا بضائع مما يحدث سلعة بثمن أقل من ا سلع وا سوق با أو ا
افسة وقد يصل  م يتسبب في هزات في الأسعار فيضر بباقي الأعوان الاقتصاديين، ويحد من ا
ك دون أن يجد  سلع فترتفع أسعارها بعد ذ واع ا وع من أ سوق أو على  سيطرة على ا ى ا إ

مستهلك في قبضته. ي ا تا افسا، ويوقع با  2م
وع تقديم عروض  -ج بائعون أي أن يعرض شراء  تي يطلبها ا بأسعار مرتفعة عن تلك ا

سوق  ها يطرحها في ا مية م بر  حقيقي ويستحوذ على أ بضاعة بسعر أعلى من سعرها ا من ا
مستهلك. ك على حساب ا ذي يريد وذ سعر ا فردا ببيعها، ومن ثم يحدد ا  مسيطرا وم

اء على اجتم -د فردة أو ب قيام بصفة م اع أو ترابط بين الأعوان الاقتصاديين بأعمال في ا
لعرض  طبيعي  تطبيق ا اتج عن ا ربح غير  حصول على ا ك بغرض ا شروع في ذ سوق أو ا ا

طلب سلعة  ،3وا ان مرتفعا أو على الاتفاق على الاتفاق مثلا على بيع ا و  بسعر واحد و
اية في تجار ضعاف لا ي قيام بإجراء خفض الأسعار  ك ا بيع بذ تحملون الاستمرار في ا

لخسارة وقد ي تجار الأقوياء فيتعرضون  افسة مع ا م سعر، ولا يتحملون ا سحاب، ا لا ضطرون 
قضاء عليها افسة وحتى ا م  ق ع(. 172/3) وهذا ما يمس بحرية ا

سلع فيه)  -هـ سوق وتحدث اضطرابات فيه وفي أسعار ا ية تمس با أية طرق ووسائل احتيا
 ق ع(. 172/4
بضائع أو شرع  -3 سلع أو ا ع في أسعار ا ى خفض أو رفع مصط فعل إ أن يؤدي هذا ا

ك.  في ذ
                                                           

مادة  -1 فقرة  ا جزائري. ا عقوبات ا ون ا  من قا
مادة  -2 فقرة  ا جزائري. ا عقوبات ا ون ا  من قا
طرابلسي،  -3 ور ا لمستهلكمحمد أ ائية  ج حماية ا دفعة ا لقضاء، ا ية  وط مدرسة ا رة إجازة ا  .، ص ، ، مذ
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حر -4 سعر ا بضائع ذات ا تجريم من ا بضاعة محل ا ون ا تقلبات  أن ت ذي يخضع  ا
ذي تحدد  ن ا مق سعر ا بضائع ذات ا يس من ا طلب، و عرض وا ون ا سوق حسب قا ا

عم سلطات ا ظيم.ا ت  1ومية عن طريق ا
: ع ب غي ال ي ال عنو لج كن ال / ال ني لجريمة  ث فسي  ب ا جا وهو ا

تجريم وصدورها عن إرادة فاعلها بحيث  ى ا تي تخضع إ مادية ا واقعة ا ى قيام ا بالإضافة إ
فعل الإجرامي ن أن يقال بأن ا فاعل يم تيجة لإرادة ا مضاربة غير جريمة ففي ، هو  ا

ون  ا  مجرم ه فعل ا ى الإتيان با فاعل إ ها واتجهت إرادة ا ا علم بأر مشروعة إذا توافر ا ا
ية  ي  جا دى ا خاص فهو أن يتوافر  ائي ا ج قصد ا عام، أما عن ا ائي ا ج قصد ا أمام ا

جريمة أو هدف يبتغيه ة من ا ي من وراتحقيق غاية معي جا ء استعمال تلك ، وهو اتجا إرادة ا
وسائل  مادة ا صوص عليها في ا م ية ا ى خلق اضطرابات  172الاحتيا عقوبات إ ون ا من قا

حصول على ربح مشروع أو غير في الأسعار برفعها أو بخفضها  بهدف تحقيق غاية وهي ا
ك.  مشروع في ذ

 
صالفرع الثاني و خ ي في ن و ع ن ائم ال  : الج

ما يلي: ها  او ت  س
ك: ست ي صح ال لا/ ح ون رقم أ قا اما  89/02 وضع ا مستهلك أح متعلق بحماية ا ا

ه  خامس م باب ا ه ا ه وسلامته، خاصة ما تضم مستهلك وأم خاصة تتضمن حماية صحة ا
ون حماية  جة قا فرد بمعا مجال ا ية، فهذا ا تق طبية ا ية والأجهزة ا صيدلا مواد ا متعلق با ا

م ي صحة و غذائية مواد ا مواد ا ج ا ذي عا مستهلك ا خاص بحماية ا تشريع ا ه ا تعرض 
ي. بد ظيف ا ت تجميل وا  ا

ي: -1 الط لاني  ي ج ال ي في ال مواد الح ى ا تطرق إ ك  تي تدخل في  وفي ذ ا
حماية  .طاق ا

                                                           
تربوية، ط -1 لأشغال ا ي  وط ديوان ا قضائية، مطبوعات ا ممارسات ا عقوبات في ضوء ا ون ا ، أحسن بوسقيعة، قا

جزائر،   . -ص ص ، ا
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: -أ لاني ي وا ال وجية  ال بيو واشف ا صحة الأدوية وا ون ا ويقصد بها في مفهوم قا
يم مواد ا لطب يائوا ضرورية  مواد الأخرى ا تضميد وجميع ا يات ومواد ا صيد خاصة با ية ا

بيطري بشري وا مادة  والأدوية ا ص ا صحة 169هذا ما جاء في  ون حماية ا  1.وترقيتها من قا
مادة  ل مادة أو  170أما عن الأدوية فقد عرفتها ا ها:"  صحة على أ ون حماية ا من قا

بشرية أو  ه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض ا و يب يعرض  تر
طبي  تشخيص ا قيام با حيوان قصد ا سان أو ا لإ ن تقديمها  تي يم مواد ا ل ا ية و حيوا أو ا

عضوية أو تصحيحها أو تعديلها.استعادة وظائفها   ا
تي تحتوي مواد سامة  تجميل ا ظافة وا ه يدخل في مفهوم الأدوية مواد ا جد أ ك  وفي ذ
ية أو  حيوا غذائية ا مواد ا صحة، وا محدد بقرار وزارة ا مقدار ا ثافة تفوق ا بمقادير و

حيوان. تغذية ا مخصصة   2ا
ة  ج مستهلك قامت  ية وحفاظا على صحة ا صيدلا لمواد ا ة  ية بإعداد مدو وط ة ا مدو ا

خاص أن يصفوا  عام أو ا قطاع ا لأطباء سواء في ا صحة ولا يجوز  لف با م يصادق عليها ا
ع  ما لا يجوز أن توزع أو تص ة،  مدو محددة في ا ية غير تلك ا أو أن يستعملوا مواد صيد

ة وتخ مدو تي تشملها ا مواد ا ى ا وطن إ ية، عبر ا ية مؤسسات وط صاعة مواد صيد تص ب
جملة. ية وتوزيعها با صيد مواد ا ة باستيراد ا دو  3ما تختص ا

- : ي ز الط مادة  الأج ص ا صحة يدخل في مفهوم  173حسب  ون حماية ا من قا
طبية فحوصات  الأجهزة ا مستعملة في ا طبي الأجهزة ا علاج ا مرتبطة با ل الأعمال ا طبية و ا

مساعدة  ك الأجهزة ا ذ سمعية  بصرية وا ات ا معي ان وتقويم الأعضاء وا وأجهزة ترميم الأس
ية ويصادق عليها  وط ة ا مدو ة ا ج ة من قبل  تحرك، إذ تعد هذ الأجهزة في مدو على ا

                                                           
ون -1 مؤرخ في  05-85رقم  قا ى عام  26ا ـ 1405جمادى الأو موافق  صحة  1985فيفري  16هـ ا متعلق بحماية ا ا

عدد  صادر في 08وترقيتها، ج ر، ا متمم.1985فيفري  17، ا معدل وا  م ا
مادة  -2 صحة وترقيتها. ا ون حماية ا  من قا
مادة  -3 صحة وترقيتها. ا ون حماية ا  من قا
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ع أو توزيع أي جهاز ع ص صحة، ويم لف با م وزير ا ة، وفي  ا مدو طبي لا يدخل ضمن ا
ان. ها طاقم الأس ع هذ الأجهزة ما عدا م ية بص ك تختص مؤسسات وط  ذ

: -جـ ا ال م  وا الس باتات  ال مواد أو ا تاج ا صحة بإ ون حماية ا يخضع قا
ها  ازل ع ت قلها واستيرادها وتصديرها وحيازتها وا ذا  مخدرة، و مخدرة وغير ا سامة ا ا
توجات يجب أن يرخص  م مواد أو ا وع من ا ى شروط خاصة، فهذا ا ها وزراعتها إ واستعما

ها. اجمة ع لأخطار ا سميتها أو  ظرا  ك  عها وذ تاجها أو ص  بها قبل إ
فيذي رقم  ت مرسوم ا ما يبين شروط تسليم  95/351وقد وضع ا ية  مواد الاستهلا قائمة ا

توج م ع ا ص مسبقة  رخص ا طوي على مخاطر خاصة، وتسليم هذ ا تي ت سامة ا ات ا
توجيه  رزم بعد استشارة مجلس ا وعية وا مراقبة ا جزائري  ز ا مر رخص من طرف مدير ا ا

موسع. ي ا تق علمي وا  ا
ون حماية  قا ها يخضع  اعية واستعما مشعة الاصط اصر ا ع سامة ا مواد ا وتلحق با

مادة  صحة) ا ون ح 19ا صحة وترقيتها(.من قا  ماية ا
يف:  -2 التن يل  في مج التج ائي  ج الغ ي في ال  الح
ائي -أ ج الغ ي في ال فيذي رقم  02دة ماتعرف ا: الح ت مرسوم ا متعلق  90/39من ا ا

غش جودة وقمع ا ليا أو جزئيا معدة 2برقابة ا جة  ل مادة خام معا ها:"  غذائية على أ مادة ا ا
ل أدوية ومواد تجميلية". ل ما تستعمل في ش مشروبات و ها ا ية وم حيوا بشرية أو ا  لتغذية ا

مادة ت ها 02/03عرف ا غذائية بأ مادة ا غش، ا مستهلك و قمع ا ون حماية ا  :من قا

جة جزئيا أو خام،  « جة أو معا حيوانل مادة معا سان أو ا تغذية الإ ك  ، بماموجهة  في ذ
مشروبات و  مضغعا ي، لك ا مستعملة في تص مواد ا ل ا جتها، وتحضريها و  يةع الأغذو  معا

ل أدوية أو مواد مستخدمة فقط في ش مواد ا اء ا تبغ باستث تجميل أو مواد ا  .»ا

                                                           
فيذي رقم  -1 ت مرسوم ا مؤرخ في  /ا اير  ا ل   ي تي تش سامة ا مواد ا تاج ا مسبقة لإ رخص ا متعلق با ا

عدد  خطرا صادرة بتاريخ خاصا، ج ر، ا ة  ، ا س  .فبراير 
فيذي رقم  -2 ت مرسوم ا مؤرخ في  /ا اير  ا متعلق  ي غشا جودة وقمع ا  برقابة ا
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غذائية وما قد تسببه من  مواد ا ه هذ ا مستهلك من خلال استعما وحفاظا على صحة ا
مشرع أو  جد أن ا بأضرار،  جا هذا ا متدخل، حيث فرض ى اهتماما خاصا   على ا

غذائية  مواد ا عملية لاستهلاكفي عملية عرض ا صحية طيلة ا ظافة ا  تقيد بشروط ا
زمه بأن يض تاجية، فأ ي و الإ اء ج مواد أث ظافة هذ ا يةمن  مادة الأو عداد ا ظافة  ا  و

مستخدمين و  ما يجب عليه أن يراعيا ن تواجد  ظافتها أما قلها و عرضها في  شروط  اء  أث
طلق هواء ا  .ا

ه -1-أ ا ع ء جني   لي أثن ف ال الأ هذام  :ن مستهلك  ون حماية ا  يتطرق قا
تزام ص فيالا ظيم، فقد  لت ك  فيذي رقم  ، و ترك ذ ت مرسوم ا ثة من ا ثا مادة ا  91-53ا

مطلوبة صحية ا شروط ا متعلق با د عملية عرض الأغذية  ا ه1لاستهلاكع  :على أ
قلـها"  يهـا و تحضيرها و  ـون عمليات ج تي لا ت ية ا مواد الأو ع استعمال ا ها و  يم استعما

مصادق عليه لمقاييس ا ية و مطابقة  و قا ام ا لأح ظيميا و ت في  لاستعمال توجيهها أو ،ةا
غذائية أو تسوي اعات ا ص  ". قها ا

ية محميإذ يتعين  متدخل توفير مواد أو لعلى ا حشرات ة من  أو  تلوث يأتي من ا
فايات، و  فضلات أو ا مسا ماء ا زراعية، و ذا ا اطق ا م مصدر تلوث قد  لتعمل في سقي ا

مستهلك ل خطرا على صحة ا   .يش

تزامجسدت هذا  مادة  الا قرار 09ا متعلق بمواصفات ميا من ا موض وزاري ا شرب ا  بةا
كمسبقا و  ص ،2يفيات ذ بب م ون ميا ا ية  عها على ضرورة أن ي من  محميا  وهو مادة أو

حا  تلوث وصا بشري لاستهلاكأخطار ا   .ا

                                                           
فيذي رقم  -1 م 1991فبراير 23مؤرخ في ا 91/53رسوم ت د عمليةا مطلوبة ع صحية ا شروط ا عرض الأغذية  تعلق با

 .1991 فيفري 27صادرة في ، ا09،ج.ر عدد لإست هلاك
يو  26قرار وزاري مؤرخ في  -2 شرب ا 2000يو ك،ميتعلق بمواصفات ميا ا يفيات ذ ، 51عدد  ،ج.ر وضبة مسبقا و
 .2000أوت  20في صادرة ا



 

- 25 -  

 

مواد ن جمع ا معدات و أما تجهيزات وا ظافة ا متدخل بمراعاة  ية أو  ما يتعهد ا الأو
جتها  تاجها أو تحضيرها أو معا حو إ قلها، على  لأو  ب فيها  وين يتج ية بؤرة تلوث، و لأ ت

ظيفها سهلة تها و ت ك بجعل عملية صيا  1.ذ
 

تشار اتجة عن دخول ا ظيفة من خلال خلوها من الأخطار ا ية  مادة الأو ون ا  ت

طفيلي ضارة و ت اا ات ا ائ يها، ا تي تصيبو الأمراض إ بات الأمراض ا عل، 2اتا أهم  و
م تي قد تمس ا حشريلوثات ا مبيدات ا ية، ا مادة الأو تطهير و  ةا تي تستخدم في ومواد ا مواد ا ا

زراعية الأسمدة ا تاجها    .إ
مادة  صت ا فيذي رقم  19حيث  ت مرسوم ا تدابير حفظ 99/158من ا محدد   ا

صحة و  بحري ا صيد ا توجات ا د عملية عرض م مطبقة ع ظافة ا على ضرورة  لاستهلاكا
تطهير عن هذ إبعاد مبيدات حشرية و مواد ا مبيدات ا جرذان و ا توجات بوضعها في  ا م ا

ات م   .مة الإغلاق بمفاتيححخزا
ائي الالتزا -2 -أ كن تواج ال الغ مين  أم ست ف ال مادة  :بن ظافة ا لا تتحقق 

غ مستخدميا ظافة ا قائمين عليهاذائية إلا بضمان  ن تواجدهاو  ن ا  .ذا أما
مين - ست فـ ال جة أو : ن تاج أو معا لفون بإ م مستخدمون ا تحويل أو تخزين  يلتزم ا

غذائية مواد ا ل ،ا توجات  وبصفة عامة  م لفين بعرض هذ ا م اية  ،لاستهلاكا وا ع بأن يعت
ظافة ثيابهم و  فائقة غذائيةب مادة ا اء تداول ا هم أث عمـل، و أبدا ون ملابس ا ك بأن ت و أغطية  ذ

لأغذية ع أي تلوث  ها أن تم عمل ملائمة و من شأ اء ا رأس أث  .ا

مادة  فيذي رقم  24صت ا ت مرسوم ا صحية 91/53من ا شروط ا متعلق با مطلوبة  ا ا
د عملية عرض الأغذية  ين عن تداول  ، على وجوب إخضاع الأشخاصلاستهلاكع مسؤو ا

                                                           
مادة  -1 فيذي  06ا ت مرسوم ا  .91/53رقم من ا
فيذي رقم  02مادة ا -2 ت مرسوم ا مؤرخ في  04/319من ا توبر  07ا صحة و 2000أ مبادئ إعداد ا محدد  صحة  ا ا

فيذها، ج.ر عدد باتية واعتمادها و ت توبر  10في صادرة ، ا64ا  .2004أ
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عمليات  فحوص طبية دورية و  مقررة منالأغذية  تطعيم ا تي تعد ا صحة ا قائمة  وزارة ا
تلوث مصابين بها قابلين  تي تجعل ا  1.الأغذية الأمراض ا

ائي - كن تواج ال الغ ف أم يع  :ن تص غذائية ،محلات ا مواد ا ن تواجد ا قصد بأما
تحويل و جة و ا معا ون رقم  و ا قا سادسة من ا مادة ا رتها ا تي ذ تخزين، ا  غير أن 09/03ا

مشرع أغفل ة بيع هذ ا ا ر أم عللاستهلاكمواد أو عرضها ذ ك راجع  ، و ظيمهاذ  ت
فيذي رقم  بموجب ت مرسوم ا د عملية عرض 91/53ا مطلوبة ع صحية ا شروط ا متعلق با  ا

ه على ،حيثلاستهلاكالأغذية  سابعة م مادة ا ن ذات ضرورة أن ت ": صت ا ون هذ الأما
املة و  ضمان عدم تعرضهاسعة  ة  حشرات آم غبار و ا ا خارجية   ...."لملوثات ا

ها  غذائية، م مواد ا ن تواجد ا ظافة أما تفصيل تدابير  مرسوم با  ما حدد ا

لتبريد ضمن شروط  معدة  تجهيزات ا تغذيةضرورة توفير ا  2.تحقق عدم تلوث ا
ق -3 -أ واء الط ء نق  بيع في ال ائي أثن وا الغ ف ال متدخل في عملية  :ن يلتزم ا

غذائية  مواد ا ظافتها من لاستهلاكعرض ا يد  بضمان  ها  ى غاية وصو تاجها إ وقت إ
موزع عملية فسه أو ا تج  م ى ا مستهلك، و يتو غذائية ا مادة ا جملة أو  قل ا تاجر با ى ا إ

ن ع أو من أما مص تجزئة من ا تاجر با مشرع على  ا ا فرض ا ية، و ه مادة الأو ي ا ج
قل مخصص  عتاد ا ون ا متدخل أن ي ه ا مع مراعاة ، 3لأغذية مقصورا على ما خصص 

قل اء ا  4.آجال حفظ الأغذية أث
لأغذية ما يجب أن ت  شمس فل  ة من ا غبار و حماية فعا اءوا حشرات أث بيع  ا عملية ا

طلق هواء ا ظام تبريد ملائم ،5في ا زامية إخضاعها   .مع إ

                                                           
مادة  -1 فيذي رقم  24ا ت مرسوم ا  91/53من ا
فيذي رقم  06مادة ا -2 ت مرسوم ا د 99/158من ا مطبقة ع ظافة ا صحة وا تدابير حفظ ا محدد  توجات  ا عملية عرض م

بحري  صيد ا  لاستهلاك.ا
مادة  -3 فيذي رقم  39ا ت مرسوم ا  .99/158من ا
مادة  -4 معد  10و 09ا حليب ا واع ا خاص بتحديد مواصفات بعض أ وزاري ا قرار ا  .لاستهلاكمن ا
مادة  -5 فيذي رقم  28ا ت مرسوم ا  .91/53من ا
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ي في  - ني: مج الح يف ال التن يل  مادة التج مرسوم  02حسب تعريف ا من ا
فيذي رقم  ت مؤرخ في  97/37ا اير  14ا ل 11997ي ي  بد ظف ا م توج ا ، يقصد بم

سان  جسم الإ سطحية  لاستعمال في مختلف الأجزاء ا دواء معد  اء ا مستحضر أو مادة باستث
محافظة  ظيفها أو ا ان والأغشية بهدف ت شفا والأجفان والأس شعر والأظافر وا بشرة وا مثل ا

مرسوم رقم على سلامتها أو تعديل هيئتها أو تعطيرها أو تصحيح رائ  97/37حتها، ويتضمن ا
ملحق  ي، ويحدد ا بد ظيف ا ت تجميلية ومواد ا مواد ا ها ا ملحق الأول م عدة ملحقات، يبين ا
ث  ثا ملحق ا ظيف، أما ا ت تجميل وا يب مواد ا ها في تر محظور استعما مواد ا ي قائمة ا ثا ا

تي لا  مواد ا ها في تيحتوي على قائمة ا ي إلا يجوز استعما بد ظيف ا ت تجميل وا حضير مواد ا
تجميل ويبين  ن أن تحتويها مواد ا تي يم ات ا ملو رابع قائمة ا ملحق ا ة، ويتضمن ا حدود معي
سادس مصافي  ملحق ا ها، ويحدد ا مسموح استعما محافظة ا اصر ا خامس قائمة ع ملحق ا ا

ت ن أن تحتويها مواد ا تي يم فسجية ا ب  جميل.الأشعة فوق ا
ضرورة قبل أن  ك توضيبها واستيرادها يتطلب با ذ ي و بد ظيف ا ت تجميل وا ع مواد ا وص
تصريح مرفقا   ون هذا ا تصريح به مسبقا، وي ي ا وط تراب ا لاستهلاك أن يدخل ا يعرض 

متخصصة إقليميا. غش وا جودة وقمع ا ى مصلحة ا ي بالأمر إ مع  2بملف يوجه ا
مواد وتوضيبها واستيرادها ومراقبة جودتها ويؤهل الأشخاص  اعة هذ ا ين عن ص مسؤو ا

اء على شهادات جامعية خاصة لاستهلاك أو 3ب توج  م مسؤول الأول تقديم ا ، ويجب على ا
وزارة  تابعة  تسمم ا افحة ا ز م ى جميع مرا توج مستوردا أن يرسل إ م ان ا مستورد إن  على ا

املة  صيغة ا صحة  ا توج.ا  4لم
 
 

                                                           
فيذي رقم  -1 ت مرسوم ا مؤرخ في  /ا اير  ا ي  ي بد ظيف ا ت تجميل وا اعة مواد ا يفيات ص يحدد شروط و

عدد وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في  ية، ج ر، ا وط سوق ا صادرة في ا اير  ، ا  .ي
مادة  -2 فيذي رقم  ا ت مرسوم ا  ./من ا
مادة  -3 فيذي رقم  ا ت مرسوم ا  ./من ا
مادة  -4 فيذي رقم  ا ت مرسوم ا  ./من ا
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لك لي الجزائي في جرائم المست حث الثاني: المسؤ ا الم  العقوبا المقرر ل
فقه  ون وا قا ل مباشر فلسفة ا تي تمس بش موضوعات ا جزائية من أهم ا ية ا مسؤو ا

محور ائي، فهو تعتبر بوجه عام ا ج ية  ا مسؤو ائية فا ج فلسفة ا ه ا ذي يدور حو الأساسي ا
جزائية ي ا شخص تبعة عمله وعقابه على أساسه، و ل عام تحمل ا يسأل أي شخص  بش

جزائية بشرطيها الإدراك أو  ية ا مسؤو تحمل ا ون أهلا  بها، فلا بد أن ي جزائيا عن جريمة ارت
تمييز وحرية م ا اول في ا ت ك س ذ شخص الإرادة أو الاختيار، و ية ا طلب الأول مسؤو

طبيعي وي في جر  ا مع مستهلك، وا ي ائم ا ثا مطلب ا مقررة في جرائم وفي ا عقوبات ا ا
مستهلك.  ا

ل يعيالمطلب الأ ص الط لي ال ك : مس ست ائم ال عنو في ج    ال
مستهلك  وي في جرائم ا مع طبيعي وا لشخص ا ائية  ج ية ا مسؤو مطلب ا اول في هذا ا ت

 في فرعين مستقلين.
فرع الأول لي : ا يعيمس ص الط ك ال ست ائم ال    في ج

مادة  ص ا ون  3ت قا سابعة من ا فقرة ا غش  03/09في ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ا
ل شخص متدخل  وي يتدخل  " أن ا لاستهلاطبيعي أو مع توجات  م  1ك".في عملية عرض ا

مادة، أن ا ص ا ن ملاحظته من خلال  جزائري حاول وما يم طاقمشروع ا  توسيع 
ك من خلال لمستهلك، وذ جزائية  حماية ا ه  ا عقاب، بحيث أ تضيق فرصة الإفلات من ا

سلسلة الاقتصادية باعتبارها تي تشمل جميع أشخاص ا ة  استعمل مصطلح متدخل ا مسؤو
مستورد اقل ا موزع، ا ى ا تج إ م لمستهلك بحيث تتعدى ا واقعة  جرائم ا   .جزائيا عن مختلف ا

لا/ نتج أ لي ال رغم : مس سوق على ا ة، أو طرحها في ا توجات معي يع م تيجة تص تقوم 
ظيمية، أو شروط تغ من عدم توفرها على ت ية وا و قا مواصفات ا مقاييس وا ليفها وترتيبها، أو ا

مطلوب، أو بسبب الأضراراحتوائها عدم  وسم ا ين، أو  على ا مستهل حقتها با تي أ ا
مستعمل فت ا حيطة في  حذر وا عدم توخي ا تيجة  تباين  ى مخاطر الاستعمال، أو  ا هؤلاء إ
يعها غير مشوب بأي عيب يؤدي  الأخطار رغم من أن تص تجات بطبيعتها على ا لم ملازمة  ا

                                                           
مادة  -1 ون  ا  ./من قا
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فجار ا ين  مستهل حاق الأضرار با ى إ خ إ تلفاز... .إ ويتصور أن يقوم ، شاشة جهاز ا
د تج ع م ية ا سوق، أو عمسؤو توج مباشرة في ا م ون  د تقديمهما يعرض ا لاستهلاك، وي
ه شأن أي تج شأ م مستهلك  ا تزامهمحترف آخر مسؤولا في مواجهة ا م يتوفر  وا ضمان إذا  با

فل تي  صفات ا اء ا مبيعة وقت الاقت توجات ا م ت موجودة اهفي ا ا ون وجودها، أو إذا  قا  ا

تجات عيب ه م مقصودة مما هو مبين،ذ ا غاية ا فعها بحسب ا قص من قيمتها، أو من  أو  ي
ه ظاهر من ذي أعدت  غرض ا تج أن يلتزم   ،1طبيعتها، أو ا م مشرع على ا وقد فرض ا

فسه، أو بواسطة متخصصين) ل ما هو ضروري من الاحتياطات في توفي .)سواء ب ر باتخاذ 
ية و قا مواصفات ا مقاييس وا ة دون تحقيق ا حيلو توج، أو ا م ظيمية في ا ت غرض من  وا ا

مستهلك سواء بوسم  ه بواجب إعلام ا تج إخلا م ية ا الاستهلاك، ومن مظاهر قيام مسؤو
اء بغلافها تجات أو الاعت م فرد وا ا تج مجحتى يتقي مخاطر تصيب ا م تمع، ويقع على ا

ان مسؤولاه عبء إثبات قيامه لا  واجب، وا    .أضرار  عما قد يحدث منذا ا

 / ني ف  ث حت لي ال ع)مس ل متدخل في عملية  : (ع الس محترف أو  ون ا ي
لاستهلاك مسؤول عن م يحدث ضرر  عرض سلعة  و  توج، حتى  م فة يحتوي عليها ا ل مخا

ية، أو سوء و قا مقاييس ا مواصفات وا فة عدم توفر ا مخا تغليف، أو  لمستهلك،  رزم، أو ا ا
لمستهلك ضمان  سعر أو رفض تسليم شهادة ا زيادة في ا محترف أو  قص، أو ا ية ا مسؤو

ن  ون، ولا يم قا سلعة مفترضة بقوة ا تفاعارض ا قاهرة، أو خطأ ا قوة ا ئها إلا بإثبات ا
مضرور، أو فعل غير ا   2.ا

/ ل لي الوسيط  ث و)مس قل أ ال و  :(الن ية ا  استلامهسيط من وقت تبدأ مسؤو
ى غاية تسليمها تجات إ جزئية،  لم لية، أو ا تها ا يته عن صيا صاحبها وتقوم مسؤو

حفظ حتى لا قل، أو تخزين، أو ا اء  تها أث سلعة وصيا محافظة على ا يتسبب في تعريضها  ا
تأثير على سلامتها وفقدا ى ا مقوماهلأي خطر يؤدي إ مقررة ا، واتها  مقاييس ا مواصفات وا

                                                           
حية خميس،  -1 حماعلي بو عامة  قواعد ا جزائريا تشريع ا ها في ا مترتبة ع ية ا مسؤو مستهلك وا هدى،  ،ية ا دار ا

جزائر،   .84، ص 2000ا
فسه، -2  .-ص  مرجع 
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و لا تحملا قا مستهلك،  وا  حاق الأضرار با ك في إ جزائية إذا ما تسبب ذ ية وا مد ية ا مسؤو ا
توج م دما يعرض ا موزع ع اقل، أو ا ية ا سلعة أو  وتقوم مسؤو لاستهلاك ثوي ، بت عارض ا

توج، وأن تأثير وفساد م ه غير مسؤول عن فساد ا محترف أ اقل، ا عدم مراعاة ا تيجة   ان 
ن  ية مفترضة في حقه لا يم قل، وهي مسؤو ية في مجال ا و قا وسائل ا لشروط وا موزع  أو ا

س ع ها إلا بإثبات ا تخلص م .ا
1  

 / : ابع ستو لي ال د  مس مستورد أن يراعي ع مشرع على ا  استيرادقد أوجب ا
مقاييس سلع توفير ا توجات وا م مقاييس  ا جزائرية، دون أن يهمل ا ية ا و قا مواصفات ا وا

ية، وعلى هذا الأساس فقد  دو مواصفات ا ية افترضوا مشرع قيام مسؤو  ا

بية، وفر  توجات الأج لم مستورد بمجرد حيازته  على  ض عليه أن ي حب ث في مدى توافرهاا
حماية مقاييس، وتدعيمها  مواصفات وا مستهلك وضع جهاز خ ا خضاعها ا رقابتها وا  اص 

فحص عام وفحص معمق، ة أي  جمر عملية ا يل مخبرية قبل إخضاعها  ك  تحا ظم ذ وقد 
وعيتها رقم  مستوردة و تجات ا م يفيات مراقبة ا متعلق ب فيذي ا ت مرسوم ا مؤرخة  345/96با ا

مشروعة  1996/01/19 في لرغبات ا توج يستجيب  م د من أن ا ه حتى يتأ لاستهلاك وأ
قله وخزه ه و شروط تداو  2.مطابق 

ا  فحوصاتأما إذا  توج  ت ا م لمستورد مقرر رفض دخول ا معمقة سلبية فيسلم  عامة وا ا
تج من م جزائر، ويتم تحويل هذا ا ى ا مستورد دون  إ يف ا ا ية وت جزائرية على مسؤو حدود ا ا

ون  قا مقررة في ا عقوبات ا ون  03/09الإخلال با قا معدل 07/79وا متضمن  ا متمم وا وا
مست جمارك، ومن ثم على ا ون ا عه من دخولقا ية تم ية مد ى  ورد مسؤو مستوردة إ سلعة ا ا

جزائر   .ا
عنوالثاني الفرع ص ال لي الجزائي ل س  : ال

وية، حيث تعتبر  مع لأشخاص ا جزائية  ية ا مسؤو عقوبات على ا ون ا هذ الأخيرة ص قا
تي جرائم ا ة جزائيا عن ا شخص  مسؤو حساب ا تصرف  اء ا ي أث و قا بها ممثلها ا يرت

                                                           
حية خميس -1  .86، مرجع سابق، ص علي بو
فسه، ص  -2  .مرجع 
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وي ومصلحته مع وية بأ .ا مع ا مجموعة من الأموال والأشخاص ترمي هوتعرف الأشخاص ا
ية و قا شخصية ا ون ا قا حها ا ة يم ى تحقيق أهداف معي ذي يجعلها تحقق أهدافها  إ قدر ا با

مسطرة   .ا
ذي  رر ا باب الأول م وي في ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ام ا مشرع أح ظم ا حيث 

مواد  رر و  18تضمن ا رر 18م رر  18و  1م رر  18و 2م ك ما  3م ى ذ بالإضافة إ
مادة  عقوبات51ورد في ا ون ا ي من قا ثا باب ا رر في ا   .م

وي  مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو فاعل إن ا ة  مساء طبيعي من ا شخص ا لا تعفي ا
بة مرت جريمة ا تي ، أصلي، أو شريك في ا جرائم ا وي جزائيا عن ا مع شخص ا ك يسأل ا ذ و

ان هدفه سواء تحقيق أرباح، أو غرضه خيريا حسابه مهما  ب   مثل 1ترت

مقابل من هذا لا تسأل ا سياسي، وفي ا طابع ا خيرية أو ذات ا جمعيات ا جماعات ا ة وا دو
خاضعة وية ا مع محلية والأشخاص ا عام. ا ون ا  لقا

وي يجب توافر ا  مع شخص ا ية ا لقيام مسؤو ها فيو او ت تي س ية ا تا  ما يلي: شروط ا

لا/ :  أ عنو ص ال لحس ال ح  ي ل ت الج وي  ا مع شخص ا ون ا ي
بت هدف  مسؤول جزائيا إذا ارت جريمة  فعة ا عمل من أجل تحقيق م تتطلبه مقتصيات ا

مادة  وي وهذا ما تستلزمه ا مع ون 51لشخص ا رر من قا طاق جرائم  م عقوبات، وفي  ا
مادة  ص في ا مشرع  جد أن ا يس  تد غش وا ون 435ا ه "ي عقوبات على أ ون ا رر من قا  م

معرفة في هذا ا جرائم ا وي مسؤولا جزائيا عن ا مع شخص ا لشروط ا ك طبقا  باب، وذ
مادة  صوص عليها في ا م رر 51ا مادة  "....م ص ا جد  فقرة  03وعليه  ون  07ا قا من ا

وي يتدخل في 03/09 ل شخص طبيعي، أو مع ه " متدخل على أ عملية عرض  وتعرف ا
لاستهلاك توجات  م ك ما تقرر مواد من عقوبات على  ،"ا ذ متمثلة في و متدخل ا هذا ا

غرامة توجات  عقوبة أصلية تطبق ا م مطابقة ا ه بمبدأ ا ة إخلا وي في حا مع شخص ا على ا
غش يس وا تد تاج وتخلي  .وسلامتها من ا ثرة الإ ى  تي أدت إ وجيا ا و ت تطور ا تيجة  و
                                                           

عامأحسن بوسقيعة،  -1 جزائي ا ون ا قا وجيز في ا جزائر ،ا  .209ص ، 2008 ، دار هومة، ا
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ل تي دخلت  اعية ا ص ة ا ح الآ صا توج  م اعة ا سان عن ص ه أصبح فإ ،1الاتمجا الإ
مواد من  تي تخلفها ا لمخاطر ا سبة  ك با ذ وي  مع شخص ا ية ا ضروري تقرير مبدأ مسؤو ا

مغشوشة تجارية ا ات ا شر مستوردة من طرف ا   .ا
/ ني عنو ث ص ال نوني ل ل الق ز أ ال ف أح الأج ي من  ت الج يجب  :ا

وي، أو مع شخص ا جريمة من طرف أحد أجهزة ا ب ا ي  أن ترت و قا تمثيل ا من يملك سلطة ا
قيام وي  مع وي  لشخص ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو وي لا  باعتبارا مع شخص ا أن ا

سلوك الإجرامي إلا عن طريق الأشخاص اب ا ه ارت طبيعيين يم مادة  ،2ا  65وقد عرفت ا
رر  ون الإجراءات  2م جزائيةمن قا طبيعي ا شخص ا ه ا وي بأ مع لشخص ا ي  و قا ممثل ا  ا

تمثيله وي تفويضا  مع لشخص ا ون الأساسي  قا ون، أو ا قا ه ا ذي يخو  .ا

جريمة عن طريق أحد أجهزة ا ب ا ن أن ترت وي، مثل مجلس الإدارة،ما يم مع أو  شخص ا
ة ة.... وفي حا لشر عامة  جمعية ا جريمة من طرف  ا اب ا دى ارت موظف عادي يعمل 

تفي وي، ت مع شخص ا جزائية ا وي ا مع شخص ا ية ا موظف وح سأل هذاوي ،مسؤو ائيا،  دا ج
ان يتصرف  و  وي باسمحتى و مع شخص ا حساب ا  .و

كالمطلب الثاني ست ائم ال ق في ج  : العقوب ال
واقعة على لجرائم ا مقررة  عقوبات ا جزائري على ا مشرع ا مختلفة، سواء  ص ا مستهلك ا ا

طبيعي، لشخص ا مقررة  ى  تلك ا ه لا مع وي، حيث أ مع شخص ا مطبقة على ا عقوبات ا أو ا
ه، وهو ما قررته د إتيا اك جزاء رادع ع ن ه م ي فعل إذا   تجريم ا

مادة  عقوبات /ا جرائم بتطبيق ا ون جزاء ا ه "ي صها على أ عقوبات ب ون ا  ".من قا
ك تعرف بأ  ذ مصلحة اهو ون  قا ذي يقرر ا جزاء ا ب فعلا، مجا ا ل من ارت تمع على 

ون جريمة قا اعا يعد ا جد أن، أو امت عقوب و مشرع ميز بين ا طبيعي ا لشخص ا مقررة  ات ا
م اول في هذا اوا ت ك س ذ وي  مع شخص ا عقوبات :مطلبطبقة على ا لشخص  ا مقررة  ا

طبيعي في ا وي في ا فرعا مع شخص ا مطبقة على ا عقوبات ا ي فرعالأول وا ثا  .ا
                                                           

جديدسان رباح، غ -1 مستهلك ا ون حماية ا ة: قا حقوقيةدراسة مقار شورات زين ا ان ،، ، م  . 75 ص، 2006 ب
 .أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
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ل الفرع يعيالأ ص الط ق ل   : العقوب ال
مقررة جزاءات ا جزائري على ا مشرع ا ابه ص ا تيجة ارت طبيعي  شخص ا لإحدى  في ا

ها يس م تد غش وا جزاءات جرائم ا ية  ا ما لحرية، وا بة  سا عقوبات ا متمثلة في ا الأصلية ا
ذا جة و ميلية معا ت عقوبات ا  .ا

لا/ ي أ مشرع باعتبارها  :العقوب الأص تي قررها ا عقوبات ا عقوبات الأصلية هي ا ا
لجريمة مباشر  جزاء الأساسي ا مادة  .ا عقوبات  14وقد عرفتها ا ون ا ية من قا ثا فقرة ا ا هبأا
م ح تي يجوز ا عقوبات ا 1أخرى ا أية عقوبةمعه ا دون أن تقترنبه تلك ا

.  
ية  ما عقوبات ا لحرية، وا بة  سا عقوبات ا عقوبات الأصلية تتمثل في الإعدام وا ك فإن ا ذ و

مشرع غرامة، غير أن ا متمثلة في ا ه بعد  ا غش، إلا أ لجرائم ا عقوبة  ص على الإعدام  ان ي
ون رقم  قا عقوبات با ون ا لقا عقوبة 06-23تعديله  غي هذ ا عقوبات  أ فرع ا بين في هذا ا وس

يا ية ثا ما عقوبات ا لحرية أولا وا بة  سا  .ا
ي -1 ح ل ل غش : العقوب الس جرائم ا سبة  عقوبات با مشرع على هذ ا ص ا

اية لاقترا ت ج ا حا، أو  ت هذ الأخيرة ج ا يس، سواء  تد  ا بإحدىهوا

صوص عليها م تشديد ا   .ظروف ا
وم  مح تي يتحقق قيامها عن طريق حرمان ا عقوبات ا لحرية هي تلك ا بة  سا عقوبات ا وا

تمتع بحريته ،  حق ، إما إذعليه من حقه في ا عقوبة هذا ا غير معلوم   ائيا أو لآجله تسلبه ا
قضاء م ا  . يحدد ح

مؤبد  مؤقت، أو ا سجن سواء ا لحرية، ا بة  سا عقوبة ا ون هذ ا ن أن ت  .ويم
ائية،  :السجن -أ  ج مواد ا لحرية تلي عقوبة الإعدام في ا بة  سجن هي عقوبة سا فعقوبة ا

مؤقت من خمس) سجن ا مؤبد وا سجن ا ى عشرون)وهي مقررة با وات إ ة ما عدا ( س ( س
مشرع  حبس فا ون حدودا أخر قصوى، أما عن عقوبة ا قا تي يقرر فيها ا حالات ا في ا

ه، م يعطي تعريفا  جزائري  مادة  ا عقوبات الأصلية في ا ية من  ه أدرجه ضمن ا ثا فقرة ا ا

                                                           
1
جامعية، مصر ، طبعة ، -  مطبوعات ا عام"، دار ا قسم ا عقوبات "ا ون ا ي، شرع قا شاد  205ص 1997توح عبد االله ا
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ى  فات، ومدته هي من شهرين إ مخا ح وا ج ه عقوبة أصلية في مواد ا عقوبات، حيث أ ون ا قا
ون حدود أخرى. قا تي يقرر فيها ا حالات ا وات ما عدا ا  1خمس س

جد أن  مشرعوبهذا  مؤبد قد  ا سجن ا ص على ظروف قرر عقوبة ا ما  جريمة تغش حي
مقترن تشديد ا مادة معه ا ص ا ون 432ا  عقوبات من قا   .ا

لبيعأ ذي عرض، أو وضع  ذا ا غش، و ب ا مرت مؤقت فهي مقررة  سجن ا  .ما عقوبة ا
س - حبس فيها تتراوح إ :الح حا، فإن مدة ا ون ج قا يس وصفها ا تد غش وا ن جرائم ا

وات، إلا في اقترانخمس  5بين شهرين و  تي  س مشددة ا ظروف ا يس با تد غش وا جرائم ا
مادة  اية معاقب 432صت عليها  مشرع بج تي وصفها ا عقوبات ا ون ا  من قا

مؤ  سجن ا مشر عليها با ص ا مؤبد. وقد  سجن ا يس على قت، وا تد غش وا ع في جميع جرائم ا
حبس، بحيث يعاقب على ى  عقوبة ا خداع من شهرين إ وات، وتشدد  3جريمة ا ثلاث س

خداع بواسطة ون ا جريمة بطرق الاحتيال، أو ي ة اقتران ا عقوبة في حا  ا

ى تغليط عمليات  وزن، أو بأدوات أخرى خاطئة، أو غير مطابقة، أو وسائل ترمي إ يل، أو ا ا
وزن، أو مقدار أو ا تحليل، أو ا ع ا قاص في ا يل، أو الإ يب أو حجم ا تر داخلة في ا اصر ا

بدء في هذ الأفعال باستخدام معلومات خاطئة و قبل ا تجات و م  ا

مستهلك بوجود عملية سابقة وصحيح ى تغليط ا م تو ترمي إ ى مراقبة رسمية  قد تم و  ،جدة، أو إ
ى خمس تين إ ى  تقرير عقوبة من س غش، وعقوبة من شهرين إ لجريمة ا سبة  وات با  3س

حيازة دون سبب مشروع جريمة ا سبة  وات با   .ثلاث س
لي - مصادرة، بحيث لا تعتبر هاته : العقوب ال غرامة أو ا ية في ا ما عقوبات ا تتمثل ا

ون طبقا قا عقوبات الأصلية، بل جعلها ا ية من ا ثا مادة  ا ص ا عقوبات 09ل ون ا من  من قا
ت عقوبات ا صوص عليها في ،ةميليا م عقوبات الأصلية ا أحد ا غرامة  اول ا ت  وعليه س

                                                           
مدةو بدائل عق ،إبراهيمغاغة و ب -1 لحرية قصيرة ا بة  سا عامو عق -بات ا فع ا ل عمل  قا-بة ا ماجستير في ا رة ا ن و ) مذ

ائي(و تخصص قا حق ،ن ج علو ق و لية ا سياسيةو ا دة ،ت و أ جامعة  ،م ا ي شورة، ،س   .ص  ، غير م
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مادة  عقوبات05 ا ون ا غرامة في أ، من قا وم عليه بدفع مبلغ هتعرف ا مح متهم ا زام ا ا إ
مقررة قواعد ا قاضي وفق ا عمومية، يقدر ا ة ا لخزي قود  ي من ا شرعية ما مبدأ ا  .تطبيقا 

مشرع حاول  جرائم من خلال رفع حيث أن ا بي ا مرت رادع  عقوبات  استغلال أهمية هذ ا
تعديل لحد الأقصى بعد ا غرامة  ون رقم  ا قا عقوبات با ون ا مؤرخ في  06-23قا ديسمبر  20ا

ون قد حاول 2006 ك ي ه بذ مشرع ما فعل لأ قد أحسن ا ة  و توفير حماية جزائية فعا
ة دون تح حيلو ك ا ذ ربح غير لمستهلك، و متمثل في ا مستهلك ا هدفه في غش ا ي  جا قيق ا

مشروع ون،  .ا قا حبس بصفة وجوبية أو جواز ،ةي بحيث ما يفرضه ا غرامة با وتقترن عقوبة ا
غرامة في م في ا ح قاضي ملزم با حيازة دون سبب مشروع  وعليه فإن ا غش وجريمة ا جريمة ا

مادة  ك ا صت على وجوبية ذ حبس ما دام قد  ب عقوبة ا ى جا مادة 431  إ من  433 وا
عقوبات ون ا ى عقوبة  .قا غرامة، بالإضافة إ م با ح خداع فإن يجوز ا جريمة ا سبة  وبا

م بمبلغ لح لقاضي  تقديرية  سلطة ا و ا حبس حيث ت   ا

غ ى .رامة من ا عقوبتين فقط  . دج إ حبس معا، أو بإحدى هاتين ا دج وا
مادة  ص ا ون 429طبقا  عقوبات من قا  .ا

مادة  اية، فإن ا تي تأخذ وصف ج جرائم ا سبة  صت على أن عقوبة 5أما با رر  م
غرامة" وعلى م بعقوبة ا ح ع ا سجن لا تم مادة  ا صت ا ك  غرامة في  على عقوبة 432ذ ا

لشفاء، أو في فقد جريمة في مرض غير قابل  غش إذا تسببت هذ ا اية ا استعمال عضو،  ج
غرامة يقدر من  ى دج .أو في عاهة مستديمة حيث أن مقدار ا  دج. 2000.000 إ

ي -2 ي م بها مستقلة عن  العقوب الت ح تي لا يجوز ا ميلية وهي تلك ا ت عقوبات ا ا
ون صراحة، وهي إما إجبارية أو أصليةعقوبة  قا ص عليها ا تي ي حالات ا ، فيما عدا ا

مادة  ص ا عقوبات. اختيارية وهذا حسب  ون ا  1من قا

                                                           
س -1 ائيةفريدة بن يو ج ام ا فيذ الأح تورا في، ت علوم  ) أطروحة د حقوق وا لية ا ائي(،  ون ج ون تخصص قا قا ا
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ية أو  وط حقوق ا تقص من ا لعقوبة الأصلية، ت ميلية هي عقوبة تضاف  ت عقوبة ا فا
ي أن تل حقوق الأخرى، وبهذا يع ية وبعض ا مد سياسية أو ا وم عليه بعقوبة أصلية ا مح حق ا

مشرع  ا يأمر ا ون، فأحيا قا ائي حسب ما يقرر ا ج قاضي ا حية يقضي بها ا ائية أو ج ج
ون في حالات خصوصية أن  قا ه ا ه سلطة تقديرية يسمح  ا يترك  طق بها، وأحيا قاضي با ا

عل عقوبة الأصلية، مع ا طق با فردة بصفة أصلية دون ا طق بها م ت عقوبة ي ا ه سواء  م أ
طق بها  ون، حيث يجب أن ي قا ن تطبيقها بقوة ا ه لا يم ميلية إجبارية أو اختيارية، فإ ت

مه. قاضي صراحة في ح 1ا
     

ميلية  ت عقوبة ا زامية،وبهذا فا ميلية الإ ت عقوبة ا جوازية وعان ا ميلية ا ت عقوبة ا  .وا

: -أ ي الإلزامي ي ون فيها بعض ق العقوب الت تي ت حالات ا مشرع عن ا ص ا د 
اية(، أو  ون ج أن يشترط أن ت جريمة)  زامية، شواء بسبب طبيعة ا ميلية إ ت عقوبات ا ا

ائية(. عقوبة) عقوبة ج 2طبيعة ا
 

ع م بها، فا ح قاضي ا تي إذا توافرت شروطها وجب على ا زامية ا ميلية الإ ت قوبة ا
مصادرة، متمثلة في ا ية  وا وط حقوق ا حرمان من ممارسة ا ي وا و قا حجر ا م، ا ح شر ا

عائلية. ية وا مد  وا
- : ي ي الجوا ي م بها،  العقوب الت ح م بها أو عدم ا ح قاضي ا ان ا تي بإم وهي ا

ر  ذ ميلية الاختيارية  ت عقوبات ا ي، ومن ا و قا ظامها ا ميلية من حيث  ت عقوبات ا وتختلف ا
خ.على  سفر...ا مثال: تحديد الإقامة، سحب جواز ا  3سبيل ا

                                                           
شيخ آث ملويا -1 عام ، حسين بن ا جزائي ا ون ا قا جزائر، دروس في ا   .ص .2012، دار هومة، ا
خاص زهرة غضبان،  -2 ردع ا عقوبة وأثر في تحقيق ا ماط ا وم عليهتعدد أ ية لمح و قا علوم ا ماجستير في ا رة ا )مذ

شورة،  ة،غير م خضر، بات حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا لية ا عقاب(،  ، ص 2013تخصص: علم الإجرام وعلم ا
.  
.-أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ص  - 3
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مادة  قد حددت ا ون 09و صها على أن  من قا حصر ب ميلية على سبيل ا ت عقوبات ا ا
ميلية هي ت عقوبات ا   :"ا

ي -1 و قا حجز ا  .ا
عائلية -2 ية وا مد ية وا وط حقوق ا حرمان من ممارسة ا  .ا
 .تحديد الإقامة -3
ع من -4 م  .الإقامة ا
لأموال -5 جزائية  مصادر ا  .ا
شاط -6 ة أو  مؤقت من ممارسة مه ع ا م  .ا
مؤسسة -7  .إغلاق ا
عمومية -8 صفقات ا  .الإقصاء من ا
دفع -9 ات و/ أو استعمال بطاقات ا شي حضر من إصدار ا  .ا
ع من استصدار رخصة جديدة -10 م غاؤها مع ا سياقة أو إ  .تعليق أو سحب رخصة ا
سفر -11  .سحب جواز ا
ة -12 م أو قرار الإدا  1.شر أو تعليق ح

ر،  ذ سابقة ا ميلية ا ت عقوبات ا ص على ا م ي يس  تد غش وا مشرع في جرائم ا وبما أن ا
متعلقة مواد ا صت ا مادة  ا علىبه حيث  عقوبات الأصلية فقط، وبما أن ا ون  /ا من قا

ون جوازية أو ن أن ت ميلية يم ت عقوبات ا صت على أن ا عقوبات قد   ا

ميلية إذا تعلق الأمر بجرائم  ت عقوبات ا م با ح موضوع ملزم با وجوبية، وعليه فإن قاضي ا
ايات ل ج   .تش

                                                           
مواد  -1 رر و 9ا رر  9م رر  15و 1م مؤرخ في 156 - 66الأمر من  1م يو  8، ا عقوبات،  1966يو ون ا متضمن قا ا

ون رقم  قا متمم با معدل وا مؤرخ في  19-15ا عدد 2015ديسمبر  30ا رسمية، ا جريدة ا ة 71، ا  .2016، س
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فاسدة في  مغشوشة، أو ا مادة ا اية إذا تسببت ا غش ج شأن تعتبر جريمة ا وفي هذا ا
لشفاء، أو في فقد استعمالمرض غ مادة  ير قابل  عضو، أو في عاهة مستديمة، أو تسببت ا

سان   .في موت إ
سجن،  عقوبات الأصلية با ى ا وجوبية إضافة إ ميلية ا ت عقوبات ا م با ح ك يجب ا وبذ

ميلية ت عقوبات ا وجوبية هي وتتمثل هذ ا  : ا
نوني -1 ة ما إذا تسببت ف: الحج الق فاسدة في مرض غير في حا مغشوشة أو ا مادة ا ا

لشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو مادة في قابل  موت  في عاهة مستديمة أو تسببت ا
ح م با ح ه يجب ا سان، فإ مقررة ،جرإ عقوبة الأصلية ا قضاء ا د ا حجر ع  ويسقط ا

عق تهت ا عقوبة الأصلية فإذا ا حجر مرتبطة بمدة ا ي لأن مدة ا حجر عن لجا وبة رفع ا
وم عليه مح  .ا

ي -2 ئ الع ني  ال ني  س الحقو الو م من م ميلية : الح ت عقوبة ا تتمثل هذ ا
ز الأدبي  تي تؤثر على مر حقوق ا تمتع ببعض ا اية من ا وم عليه بج مح في حرمان ا

مادة مجا والاقتصادي في رر  09تمع، حيث أن ا ون  1م قاضي من قا زمت ا عقوبات أ ا
عقوبة ى ا ميلية إضافة إ ت عقوبة ا جزائي بتطبيق هذ ا ك من  ا ايات، وذ ج الأصلية في ا

ية تا حقوق ا ثر من ا وم عليه من حق أو أ مح 1خلال حرمان ا
:  

جريمة -أ ها علاقة با تي  عمومية ا اصب ا م وظائف وا عزل أو الإقصاء من جميع ا  .ا
حرمان م -ب ترشح ومن حمل أي وساما تخاب أو ا   .ن حق الا
ون مساعدا محلفا أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام  -ج عدم الأهلية لأن ي

قضاء إلا على سبيل الاستدلال   .ا
خدمة في  -د تدريس، وفي إدارة مدرسة أو ا حق في حمل الأسلحة، وفي ا حرمان من ا ا

لتعليم بوصفه أست  .مراقبا اذا أو مدرسا، أومؤسسة 
ون وصيا أو قيما -هـ ي ي   .عدم الأهلية 

                                                           
مادة  -1 رر  ا عقوبات. م ون ا  من قا
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لها أو بعضها -و ولاية   .سقوط حقوق ا
مشرع بحيث يجب  ورة من طرف ا مذ لعقوبات ا حصر  تعداد على سبيل ا وقد جاء هذا ا

ى م بالإضافة إ قاضي أن يح غش  على ا اية ا مؤبد في ج مؤقت أو ا سجن ا بحرمان عقوبة ا
ميلية، مع عقوبة ت ثر  ورة سابقا، أو أ مذ حقوق ا بها من أحد ا  مرت

حرمان  عقوبة الأصلية 10عدم تجاوز مدة هذا ا قضاء ا وات إبتداءا من يوم ا  .س
مصادرة -3 مصادرة بأ ا ى ملك هيقصد با ضافته إ ه، وا  ثر من ما ية مال أو أ زع مل ا 

ة بغير مقابل دو   1.ا
م ية يح عي ميلية ا ت عقوبات ا مصادرة من ا وم عليها ابه فا مح ة ا ة إدا ، قاضي في حا

مة بمصادرةبا مح اية بأن تأمر ا اب ج جريمة مع  رت ب ا افأة مرت م تي استعملت  الأشياء ا
ية غير حسن ا   .مراعاة حقوق ا

مادة  عقوبات بأ 1/15وعرفت ا ون ا ة همن قا مال أو مجموعة ا "الأيلو ة  لدو هائية  ا
د ة، أو ما يعادل قيمتها ع   2".الاقتضاء أموال معي

مصادرة علىاما  ه لا يجوز أن تقع ا مادة أ فس ا  :عتبرت 
وم عليه إذا  -1 لمح ى  درجة الأو فرع من ا زوج والأصول وا لازم لإيواء ا ن ا س محل ا

جريمة ة ا د معاي ه فعلا ع تسبا عن طريق غير  ان يشغلو محل م ون هذا ا وعلى شرط أن ي
 .مشروع
فقرات رقم  -2 ورة في ا مذ مادة  2، 3، 4، 5، 6، 7، 8الأموال ا ون  378من ا من قا

ية مد   .الإجراءات ا
ذين يعيشون  -3 ك الأصول ا ذ وم عليه و مح معيشة زوج، وأولاد ا ضرورية  مداخيل ا ا

ته فا   .تحت 

                                                           
ي، مرجع سابق، ص -1  . 68 محمد بودا
مادة  -2 عقوبات. /ا ون ا  من قا
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زام ة وخلافا لإ مشرع في صورة الإدا اية، يشترط ا اب ج ة ارت مصادرة في حا م با ح ية ا
ص فة أن ي حة، أو مخا فة على  من أجل ج مخا حة أو ا ج ذي يعاقب على تلك ا ون ا قا ا

مصادرة صراحة  . الأمر بعقوبة ا
اءا فات إلا ب مخا ح وا ج مصادرة في مواد ا م با لقاضي أن يح ك لا يجوز  ذ ص  و على 

ك  صريح يجيز ذ
عنوالثاني الفرع ص ال ق ع ال ط   : العقوب ال

مطبقة  عقوبات ا ه على ا رر م باب الأول م ة با متضم مواد ا عقوبات في ا ون ا ص قا
تي وية وا مع مادة  على الأشخاص ا ك با ون  18تتفق مع طبيعة هذ الأخيرة وذ رر من قا م

صت على تي  عقوبات ا شخص ا تي تطبق على ا عقوبات ا ايات  أن "ا ج وي في مواد ا مع ا
ح هي ج  :وا

ون من -1 تي ت غرامة ا ى( 1) ا لشخص ( 5) مرة إ مقررة  لغرامة ا حد الأقصى  مرات ا
ذي يعاقب على ون ا قا طبيعي في ا جريمة ا  .ا

عقوبات  -2 ثر من ا  الآتية:وحدة أو أ
وي -أ مع شخص ا  .حل ا

مدة لا تتجاوز غلق  -ب مؤسسة أو فرع من فروعها  وات 5ا  س
مدة لا تتجاوز-ج عمومية  صفقات ا وات (5) الإقصاء من ا 1خمس س

. 
ل مباشر أو غير مباشر -د ية أو اجتماعية بش شطة مه شاط أو عدة أ ة  ع من مزاو م  ا

مدة لا تتجاوزه وات خمس( ) ائيا أو   .س
ها مصادرة -هـ تج ع جريمة أو  اب ا ذي استعمل في ارت شيء ا  .ا
ة -و م بالإدا ح  .شر وتعليق ا
مدة لا تتجاوز -ز قضائية  حراسة ا وضع تحت ا حراسة ( )ا صب ا وات، وت خمس س

جريمة ى ا ذي أدى إ شاط ا اسبته على ممارسة ا جريمة بم بت ا ذي ارت  .أو ا

                                                           
مادة  -1 عقوبات. ا ون ا رر من قا  م
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جزائري قبل تعديل قا مشرع ا ون إن ا قا عقوبات با ة  06-23ون ا ص عل 2006س ى ان ي
غرامة مع عقوبة  فقرة تطبيق عقوبة ا صوص عليها في ا م عقوبات ا ثر من ا مادة  02أ من ا

عقوبات 18 هذ الأخيرة وصف ا ن بعد تعديل أعطى  رر، و ميلية م ت  .ا
عقوب مشرع حدد ا رى أن ا يس  تد غش وا جرائم ا سبة  وية با مع لشخص ا  الأصلية 

مادة  ون 435بموجب ا رر من قا يفيات  م غرامة حسب ا عقوبات بحيث تطبق عليه عقوبة ا ا
مادة  صوص عليها في ا م ر 18ا ذ فة ا سا رر ا   .م

مادة  ص ا ثر من  345وت ية على تطبيق عقوبة أو أ ثا فقرة ا عقوبات في ا ون ا رر من قا م
ميلية  ت عقوبات ا صوص عليهاا م مادة  ا ب  18في ا ى جا عقوبات، إ ون ا رر من قا م

غش ابه جريمة من جرائم ا وي بارت مع شخص ا ة ا د إدا غرامة ع يس عقوبة ا تد  .وا
لمادة  وي طبقا  مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ة توافر شروط قيام ا رر من  51وفي حا م

حد الأقصى عقوبات فإن ا ون ا قا لعقوبة لغرا ا مقررة  ية ا و قا سبة ا تطبيق ا محتسب  مة ا
الأتي ون   1:ي

ون على عقوبة  قا ص ا م ي تي  حالات ا لأشخاص  بشرط في ا سبة  غرامة با ا
طبيع يا ح ني ج ايات، أو ا ج  :سواءا في ا
- . مؤبد . سجن ا اية معاقب عليها بالإعدام أو ا ج ون ا دما ت  .دج ع
- . مؤقت . سجن ا اية معاقب عليها با ج ون ا د ت  .دج ع
حة . - لج سبة   .دج با

 
مادة  ص ا قيامه بأفعال  434ت ل متصرف أو محاسب  عقوبات على عقاب  ون ا من قا

ذي مواد مغشوشة وا غش، أو توزيعه  وي دون اشتراط أن  ا مع شخص ا ون إلا في إطار ا لا ي
ون هذا  ويي مع لشخص ا ين  و قا ممثلين ا متصرف من ا محاسب، أو ا .ا

2 

                                                           
مادة  -1 رر  ا عقوبات. م ون ا  من قا
مادة  -2 عقوبات. ا ون ا  من قا
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مادة  فاعل أصلي أو شريك بموجب ا طبيعي  شخص ا ية ا مشرع مسؤو م يستبعد ا  51و
فس عقوبات في  ون ا رر من قا لشخص  م جزائية  ية ا مسؤو ى قيام ا تي أدت إ الأفعال ا

وي مع  .ا
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يد  :تم

مجتمع عن طريق وضع قواعد  عام في ا ظام ا متمثل في إقامة ا ون ا قا إن تحقيق هدف ا
ة ضمان  دو قواعد لأن من أهم واجبات ا هذ ا ف  ل مخا جزاء على  آمرة يستوجب تسليط ا
حقوقه إذا وقع اعتداء عليها، ويتم  بة ببسط حمايتها  لمطا قضاء  ى ا تجاء إ فرد في الا حق ا

ك عن  ك لاقتضاء حق ذ ها وذ تبعية وتحري ية ا مد دعوى ا عمومية وا دعوى ا طريق ا
فة. مخا فين حال ثبوت ا مخا جزاءات على ا مستهلك وتوقيع ا  ا

متابعة  ا فيه إجراءات ا او مبحث الأول ت ى مبحثين ا فصل إ ا هذا ا وبهذا فقد قسم
ث مبحث ا مستهلك، أما ا حماية ا متخذة  تدابير ا ى وا تطرق إ ي س جرائم ا افحة ا يات م آ

مستهلك متعلقة با  .ا
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لك التدابير المتخذ لحماي المست : إجراءا المتابع  حث الأ  الم

لفها بات مستهلك، بحيث  ة جرائم ا معاي جزائري عدة هيئات  مشرع ا خاذ قد سخر ا
تحفظية و  تدابير ا توفي ،سعي هذاإجراءات ا ه  لمستهلك من مختلفر م افية  تجاوزات  حماية  ا

ا ن ارت مم مقابل من هذابها متدخلين، و في ا صوص ا من طرف ا ية،  قام بإصدار  و قا
معا لفون با م حماية الأعوان ا تهديدتسعى  ضغط وا ال ا ل أش ة من  تي ي ها ا  يتعرض 

اء ممارسة وظائفهم  . هؤلاء أث

لالمطلب الأ لأع  ك:  ست ل س ب ل ئم  لج ي  ع  ف ب

مادة  ص ا رجوع  ون  25با قا غش  03/09من ا مستهلك وقمع ا قواعد حماية ا متعلق با ا
هم بموجب ":على ما يلي مرخص  قضائية والأعوان الآخرين ا شرطة ا ى ضباط ا بالإضافة إ

ة لبحث ومعاي خاصة، يؤهل  صوص ا ام هذا  ا فات أح غش مخا ون، أعوان قمع ا قا ا
مستهلك لفة بحماية ا م لوزارة ا تابعة،   . "ا

لالفرع الأ ئي : ض   لق

ة  لفون ببحث ومعاي م عامة، ا قضائية ا ضبطية ا جزائري أشخاص ا مشرع ا قد حدد ا
واقعة على فات ا مخا جرائم وا ذين يعا ا خاص ا قضائي ا ضبط ا مستهلك، وأشخاص ا ون ا ي

لمادة  فات بصفة خاصة، وهذا طبقا  مخا جرائم وا ون إجراءات جزائية من 15ا   .1قا

رهم قضائية الأشخاص الأتي ذ شرطة ا  :يتمتع بصفة ضباط ا

بلدية. -  شعبية ا س ا مجا  رؤساء ا

ي - وط درك ا  .ضباط ا

شرطة -  . محافظو ا
                                                           

مؤرخ في 155 - 66لأمر ا -1 ون  1966جوان  8، ا متضمن قا ون رقم  الإجراءاتا قا متمم با معدل وا جزائية، ا  22-15ا
مؤرخ في  عدد2016مارس  13ا رسمية، ا جريدة ا ة  40، ا  .2016س
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شرطة -   .ضباط ا

درك - رتب في ا   .ذو ا

درك  -  ذين أمضوا في سلك ا درك ا ذين تمرجال ا وات على الأقل، وا هم  ثلاث س تعيي
ة خاصة بموجب قرار مشترك صادر ج ي بعد موافقة  وط دفاع ا عدل ووزير ا  .عن وزير ا

ذين قضوا في خدمتهم - ي ا وط وات على الأقل،به مفتشو الأمن ا صفة ثلاث س  ذ ا
وا بموجب قرار مشترك محلية بعد صاد وعي جماعات ا داخلية وا عدل، ووزير ا ر عن وزير ا

ة خاصة ج  .موافقة 

ر  - عس ح ا لمصا تابعون  صف ا هم بموجبضباط وضباط ا ذين تم تعيي لأمن ا قرار  ية 
ي وط دفاع ا عدل مشترك بين وزير ا .ووزير ا

1 

جرائم تحري عن جميع ا لبحث وا عام  فات  يمارس جميع الأشخاص الاختصاص ا مخا وا
مستهلك واقعة على ا  .ا

صلفرع الثانيا جب ن خ ف ب ل لأع   :  

مستهلك  لفة بحماية ا م هيئات ا اك هيئات تخضعإن الأجهزة وا وعة، فه وزارة  ثيرة ومت
وزارة ية، وأخرى تخضع  ما ن هذ  ا صحة،  وزارة ا بحري، وتلك تخضع  صيد ا فلاحة وا ا

هيئات  اة منا متب سياسة، والأهداف ا فيذ ا لفة بت ل وزارة على حدة، فهي لا  م طرف 
وطة م غاية ا مستهلك أساسا، بل من خلال تجسيد ا ونبه تستهدف حماية ا وفرت  قد ا، ت

حه ى الإضرار بمصا تي تؤدي إ تجاوزات ا لمستهلك وجعلته في آمان من ا  .حماية 

لا ي /أ ي ل لس  ل تع :أع  يلا صحيا يقوم بممارسة  بيطرية و سلطة ا تبر ا
ية حيوا صحة ا ون من أجل حماية ا قا ه ا حها  تي م حقوق ا مهام وا بشرية ا فهي تسهر ، 1وا

                                                           
1
مادة  -  جزائية. ا ون الإجراءات ا  من قا
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داخلية  تجارة ا تي تشترطها ا صحية ا وعية وا معايير والأسس ا مطابقة مع ا على تحقيق ا
خارجية، ت وا رقابة وا ى وظائف ا حدود أو داخلفتيشما تتو ع  ، سواء على مستوى ا م بلاد،  ا

خارج وضمان تشاف حالات الأمراض تسرب الأوبئة من ا بؤ، وا ت افحتها ا  .وم

مشرع باستحداث مفتشيات بيطرية في ا تفتيشما قام ا حدودية، وظيفتها ا ز ا  مرا
ات لحيوا بيطري  صحي وا ية ذا ا حيوا توجات ا م تي تعبرو الأصل أت وا ي، ا حيوا عبر  ا

برية حدود ا مطارات وا ئ، ا موا حدودية ا ز ا مرا   .ا

ني ي /ث ل ح  ل  :أع حفظ 

فيذي  ت مرسوم ا بلديةعلى ا 146/87ص ا صحة ا حفظ ا اتب  يقوم أعوان  ،2ستحداث م
اتب بجولات م ع، بغرض  هذ ا مصا تخزين وا ن ا بيع وأما محلات ا ية  وعية ميدا مراقبة 

رغم ية الأخرى، با توجات الاستهلا م غذائية وا مواد ا من أن هؤلاء الأعوان مهامهم محددة  ا
فات مخا صحة دون ا ظافة وا  . في مجال ا

لتجالفرع الثالث ي  ي لغش ل ع    : أع ق

فيذي  ت مرسوم ا لتجارة بمقتضى ا ولائية  مديرية ا جزائري مهام وصلاحيات ا مشرع ا ظم ا
3رقم 

ون هذ 09-11 ح متعددة،  تت مديرية من مصا ين ا تي تضم سل جودة ا ها مصلحة ا م
وعية غش، هما سلك مراقبي ا وعية وقمع ا وعية وقمع  مراقبة ا غش وسلك مفتشي ا وقمع ا

غش   :ا

 
                                                                                                                                                                                           

مادة  -1 ظر ا ون  09أ قا مؤرخ في  88-08من ا اير  26ا صحة  1988ي بيطري وحماية ا طب ا شاطات ا متعلق ب ا
ية، ج ر حيوا صادرة ، 04 عدد ،ا اير 27ا  1988.ي

فيذي رقم  -2 مؤرخ في  146/87مرسوم ت يو  30ا بلدية ج، ر، عدد  1987يو صحة ا حفظ ا اتب  شاء م يتضمن إ
صادر في 27 يو 01ا  .1987 يو

اير  20مرسوم مؤرخ في  -3 تجارة وصلاحيا 2011ي خارجية في وزارة ا ح ا مصا ظيم ا ، 04ر، عدد  ، جتهايتضمن ت
صادرة في  اير 23ا مشترك في  2011 ي وزاري ا قرار ا ك ا ذ لتجارة  2005وفمبر  18و ولائية  مديريات ا ظيم ا ذي يحدد ت ا

اتب، ج ر، عدد  صادر ، 69في م  .وفمبر 12ا
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لا لغش/ أ ع  ق عي  ل ي  ق ك م   :أع س
غش وعية وقمع ا سلك رتبتين هما: رتبة مراقب ا  ورتبة مراقب رئيسي -يضم هذا ا

عي -أ  ئيسي ل قب  ت م  :فيتتمثل مهام رتبة رئيسي  :أع  
غش -  وعية وقمع ا معمول به في مجال ا ظيم ا ت فات ا بحث عن مخا  .ا
تجارية -  معاملات ا ة ا وعية على أما سهر في مجال ا  .ا
قواعد  - سامة وتدميرها ضمن احترام ا فاسدة أو ا توجات ا م قيام بحجز جميع ا ا

مقررة  .والإجراءات ا

مستهلك، أو بسلامته  - ن أن تلحق ضرر بصحة ا تي يم حالات ا عاجل في ا تدخل ا ا
طاق مراقبة تدخل في  وعية وا .ا

1 
هم - موضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعما مراقبين ا  .تأطير ا

عي - ل ي  ق ت م وظائف : أع   رتبة با لف أعوان هذ ا  :الآتيةي
تحقيقات أو  - دراسات، أو ا ة في جميع مهام ا مشار وعيا متعلقة بميدان ا مراقبة ا  .ةا
معمول به في  - ظيم ا ت فات ا بحث عن مخا ثباا غش، وا  وعية وقمع ا  ا، واتخاذتهمجال ا

تحفظية تدابير ا صوص عليها في هذا ا جميع ا م د الاقتضاءمجا  .ال ع
رئيسين في مهامهم -  مراقبين ا  مساعدة ا

ني لغش/ ث ع  ق عي  ل ي  ك مفت  :أع س

مفتشين  سلك على أربع رتب هي: رتبة مفتش أقسام، رؤساء ا طوي هذا ا رئيسيين، رتبة ي ا
رئيسيين، رتبة مفتشين ا مفتشين ا  .ا

غش -أ وعية وقمع ا ل مهام  مفتشو الأقسام  غش ا وعية وقمع ا ل يمارس مفتشو الأقسام 
 :الآتية

                                                           
فيذي رقم  37مادة  -1 ت مرسوم ا ى الأسلاك  207/89من ا تمين إ م عمال ا مطبق على ا ون الأساسي ا قا متضمن ا ا

خاصة في الإدارة تجارة، ج ر، عدد  ا لفة با م صادر في ، 48ا  .1989 وفمبر 15ا
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صعي - ية على ا تق عملية وا ية وا و قا تطورات ا ي قصد اقتباسها واعتمادهامتابعة ا دو  د ا
ي وط مستوى ا  .على ا

تي من شأدراسة  - ظيمية ا ت تدابير ا وعية وترقيتها هجميع ا مستهلك وتطوير ا ا حماية ا
ك  .واقتراح ذ

غش - وعية وقمع ا قيام بدراسات وأبحاث في ميدان مراقبة ا  .ا

قيام  - يل ا تحا تحقيقات وا صلاحيات ا ثابتة  طرق ا توجات وا م وعية ا تصور مقاييس 
لمواد غ سمية  تقديرات ا ة  يربا معي هيئات ا ة مع ا مشار توجات وا م مرغوب فيها داخل ا ا

ها في ن قبو مم سامة ا لرواسب ا قصوى  حدود ا غذائية قصد تحديد ا مواد ا 1ا
. 

غش -ب وعية وقمع ا ل رئيسيون  مفتشون ا فيذي رقم  ا ت مرسوم ا ظم ا مهام  207/89ي ا
لفون تي ي حو الآتيبه ا  : ا على ا

قيام - عموم بجميع  ا قيام على ا طوي على صعوبات خاصة وا تي ت تحقيقات ا بمهام ا
ح مصا سير ا مراقبة  متخصصة في هذا ا وظائف ا زية ا لامر تابعة مجا تجارةوزارة ال وا  .ا

ة - معي ميادين ا متعلقة با معايير ا ظيمات وا ت ة في إعداد ا مشار  .ا
ية هؤلاء بمت - ا ى إم مخبربالإضافة إ بحث في ا قيام بأشغال ا مخبر وا ح ا  .ابعة مصا

عي - ل  :مفت 
قيام بالأعمال الآتية رتبة با لف أعوان هذ ا  :ي

فيذها - لتدخل ومتابعة ت  .إعداد برامج دورية 
غش - وعية وقمع ا مفتشين ومخابر مراقبة ا لتدخلات بين ا سجام  سيق والا ت  ضمان ا
مفتش  - غش في تحقيق مهامهممساعدة ا وعية وقمع ا ل رئيسين  ضمان الاستعمال  .ا

تحليل ية وا تق مراقبة ا وسائل ا  .الأمثل 
ى - رامية إ ملائمة ا طوي على مخاط اتخاذ الإجراءات ا توج ي ل م  .مستعمليه إتلاف 

                                                           
1
مادة  -  فيذي  ا مرسوم ا  ./من ا
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تدخلات - يات ا تحسين فعا لازمة  تدابير ا تائج واقتراح ا .تحليل ا
1 

لغش -  ع  ق عي  ل ق  ئيسين ل ل ين  فت ل ء   :س
قيام بما يلي غش ا وعية وقمع ا مراقبة ا رئيسيين  مفتشين ا ى رؤساء ا  :يتو

موضوعيين تحت سلطا - رئيسين والأعوان ا مفتشين ا همتهتأطير ا  ،م ومراقبة أعما
تي من شا - تدابير ا ح مراقبة هاقتراح ا غش وتسييرها تحسين مصا وعية وقمع ا  ا،ا
تي من شأ - تدابير ا تدخلا توجيه عمهدراسة جميع ا مراقبة وتحسين طرق ا  ،ليات ا
تحليل - مراقبة وا ية عمليات ا  ،والأبحاث واقتراحها وزيادة فعا
غش - وعية وقمع ا ح مراقبة ا مستخدمي مصا مستديم  ى وا وين الأو ت مساهمة في ا  ا

كالثانيالمطلب  ست ل ي  ين في ح ت ل لأع   : ح س 

قضائية  شرطة ا غش وضباط ا جودة وقمع ا لفين برقابة ا م يتحدد اختصاص الأعوان ا
ون رقم  لقا فيذي رقم  89/02وفقا  ت مرسوم ا موضوع بتحريات مراقبة  90/39وا من حيث ا

ت جرائم ا ثبات ا ة وا  خدمات، ومعاي تجات وا م تي استلزم ا سابق وا ون ا لقا فة  مخا ي تقع با
ة. لقيام بها مباشرة إجراءات معي ون  قا  ا

مالفرع الأ ل تج أ ت في  ل ج في  ل كن  لأم خ   :  

شاء، أجا ن الإ ان من أما غش دخول أي م جودة وقمع ا مؤهلين برقابة ا لأعوان ا ون  قا ز ا
تاج،  تي الإ بيع ومراقبة جميع الأجهزة ا تسويق وا قل، ا عبور، ا توضيب، الإيداع، ا تحويل، ا ا

 2تدخل في وضع سلعة في مسار الاستهلاك.

لقيام بمهامهم واوجب على  عمومية  قوة ا ة بأعوان ا رقابة الاستعا ما أجاز لأعوان ا
ضرورية  معلومات ا عمومية تدعيمهم با هيئات ا هم.الإدارات وا لقيام بأعما  3تسهيلا 

 
                                                           

مرسوم  -1 فيذي رقم ا ت  ./ا
مادة  -2 مرسوم رقم  و  ا  ./من ا
مادة  -3 جد ا مواد  / و يات ومستودعات ا صيد ى ا دخول إ مفتشين ا ة تجيز ا لصياد بيئة وترقيتها  ون حماية ا من قا

ن شاء أما طبية بإ يل ا تحا ذا مخابر ا تخزين و شحن وا ن الاستيراد وا ية وأما صيدلا ن. ا س  ا



 

- 51 -  

 

ن في محالفرع الثاني ق لف ل ل لأع  ث  ي   : مع

ذا  خدمات و تجات وا م مباشرة على ا رقابة ا مختصين بمهمة ا لأعوان ا مشرع  قد أجاز ا
وثائق  قياس، وفحص ا وزن وا يل وا بصرية، وباستعمال ا فحوصات ا ى  والاستماعا إ

ين. مسؤو  الأشخاص ا

مؤهل أو  عون ا سابقة بتحرير محضر يورد فيه ا رقابية ا لل الأعمال ا ون أن ت قا وجب ا
ة فيه،وقد حدد  مبي وقائع ا ها أن تثبت ا ل وثيقة من شا محضر  ة، مرفقه مع ا معاي تائج ا

بطلان  حن طائلة ا ها  تي يجب أن يتضم زامية ا ات الإ بيا ون ا قا هذ ا ون  قا وقد اعترف ا
سبية في الإثبات. ة بحجة  صيد محاضر ومحاضر ا  ا

لعيالثالث الفرع  : أخ 

حق في  مؤهلين ا لأعوان ا ون  قا معروضة  أخذقد أعطى ا مواد ا ات من ا أو اقتطاع عي
ات هو إجراء إداري بحث  عي تحري في مجال بوصفه طريقة ملالبيع، فأخذ ا بحث وا ئمة ا

غش، حيث  جودة وقمع ا ة  اشترطرقابة ا ل عي ات يوضع في  أن يقع الأخذ على ثلاث عي
ة. عي ات ا ل بيا ات يشمل  عي تعريف بها وتحرير محضر خاص بأخذ   ختم ويتم ا

ما تسلم  ات  إحدىوبي عي ىا باقيتين م إ تين ا عي لرقابة يتم إرسال ا خاضع  شخص ا ع ا
غش، حيث يتم الاحتفاظ بإحداهما، وترسل الأخرى  جودة وقمع ا ى مصلحة رقابة ا محضر إ ا

تحليلها خلال  ك  مخبر  وذ ى ا فترة أجاز  30إ تسليم، وفي هذ ا يوما ابتداء من تاريخ ا
مصلحة رقابة ون و قا تجات في  ا لم مؤقت  سحب ا قيام با غش ا جودة وقمع ا تظارا  ا

تحليل.  1ا

 

 

                                                           
لمستهلكساسي مبروك،  -1 جنائية  حماية ا حقوق ا لية ا ائية(،  ية تخصص علوم ج و قا علوم ا رة ماجستير في ا ،) مذ

ة،  خضر، بات حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا  .، ص وا
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ه الرابع الفرع ت جب  ل ي  لتحف ء  لإج  : 

: م لع ص  لفح لا/  غش بتفتيش  أ وعية وقمع ا لفة بمراقبة ا م ح الإدارة ا تقوم مصا
تي تم استيرادها قبل بضائع ا تفتيش ا ون ا تها ي اءا على ملف جمر مراقبة في ، ب ون عملية ا ت

تحديد مدى مطابقة  ان  م ة ما إذاعين ا توجات في حا لم مرفقة  وثائق ا تائج  ا أثبتت 
توج م موافقة على دخول ا بضاعة تتم ا عام مطابقة ا فحص ا تائج، ا ت  ا فحص  أما إذا  ا

مؤقت سلبية يتم وضع ن الإيداع ا توج في أما م  1.ا

ني ق/ث ع ل ات حسب  :لفح  عي معمقة باقتطاع ا فحوص ا ى ا لجوء إ ويات يتم ا الأو
مستهلك لفة بحماية ا م تي تحددها الإدارة ا مستورد، أو  ا توج، وبا م متعلقة با سوابق ا أو ا

توج م له ا ذي يش خطر ا عرض ومستوى ا وع وا طبيعة وا شأ وا م .ا
2 

م  توج، سلم ا م معمقة مطابقة ا فحوص ا تائج ا دخول، أما إدا أثبتت  ستور مقرر يسمح با
س يلغىأثبتت  إذا ع تائج ا مادة  ا ص ا هائي وهذا حسب  دخول ا مستورد برفض ا  2/54ا

غش مستهلك وقمع ا ون حماية ا  . من قا

جه لمديرية ا مديرية ويتاح  دى ا لمستورد تقديم طعن  ن  ية مهلة خمسة أيام وي يم مع ا
طعن، إذا تم مستورد رد لفصل في هذا ا م يتلق ا رفض أو  ا تأييد قرار ا ه رفع طع ا، يحق 

مستهلك من لفة بحماية ا م زية ا مر ح الإدارة ا ى مصا حصول على مقرر أخر إ  اجل ا

 .ائيه

ل  عين  :لإي/ ث توجات عن طريق ا لم مباشرة  ة ا معاي غش با يقوم أعوان قمع ا
توجات غيرمجا م هم أن ا ة ما إذا تبين  لمواصفات  ردة، وفي حا ية، مطابقة  و قا مقاييس ا وا

اءايقوم هؤلاء بوقف عرض ا لاستهلاك ب توج  لفةر على قرا م م  من الإدارة ا

                                                           
مادة  -1 فيذي رقم  05ا ت مرسوم ا مؤرخ في 467/05من ا شروط مطابقة  2005/12/10ا محدد  مستوردة عبرا تجات ا م  ا

ك يفيات ذ حدود و  صادرة ، 80عدد ،ج ر ،ا  .//ا
فيذي رقم  -2 ت مرسوم ا مطابقة 05 /467ا شروط مراقبة ا محدد    .ا
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ص  توج حيث  م غش، بحيث يتقرر هذا الإجراء بقصد ضبط مطابقة ا مستهلك وقمع ا بحماية ا
جزائري على هذا مشرع ا غش ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا م يردالإجراء في قا ص عل ، و يه ا

غش، جودة وقمع ا متعلق برقابة ا فيذي ا ت مرسوم ا غش في ا متدخل بضبط  ،ا ة قيام ا وفي حا
توج يتم رفع الإيداع  م لفة بحمايةمطابقة ا م مستهلك بعد بقرار من الإدارة ا ة ا معاي  1.ا

 / :بع م ل ت أ  ل سحب  سحب  مؤقت وا سحب ا ى قسمين ا سحب إ ويقسم ا
هائي:  ا

قت -1 ل توج أو عن لسحب  م تصرف في ا خدمة من ا توج أو مقدم ا م ح ا ا م :  مع
ى  تي تصل إ يل ا تحا فحوص وا تي تستغرقها عملية إجراء ا فترة ا خدمة، طيلة ا  15تقديم ا

تجات أو  2يوما ومع جواز تمديدها م ف من ا مؤقت على ص سحب ا ى إجراء ا لجوء إ ، ويتم ا
خدمات،  رقابة، سواء قبل فحصها أو بعد ا دى أعوان ا ا في عدم مطابقتها  و تي تثير ش ا

سحب بموجب محضر. ات، ويتم ا عي  اقتطاع ا

فحوصات في ظرف  قيام با م يتم ا ك إذا  ذ توج مطابق، و م سحب إذا تبين أن ا تهي ا وي
 يوما. 15

2- : م ل ت أ  ئي ل ل ها  لسحب  سحب ا ون ا د من عدم وي تأ ة ا ئي في حا
تجات  لاستهلاك وحيازة م توج معين معروض  ة ثبوت خطورة م ك في حا ذ توج، و م مطابقة ا

خ.  3دون سبب شرعي...ا

 / مس غش :لحجزخ مطابقة، ه يقوم أعوان قمع ا ية ضبط ا ا ة عدم إم تدبير في حا ذا ا
توج م متدخل إجراء عملية ضبط ا محجوزة وتوضع تحتمع تش أو رفض ا توجات ا م حراسة  ا

ح صا توج ا م ون بتغير مقصد ا حجز ي لإشارة فان ا ف، و مخا متدخل ا  ا

                                                           
مادة  -1 فيذي رقم  16ا ت مرسوم ا  .05 /467من ا

2
مادة  -  فيذي  و ا ت مرسوم ا  ./من ا
مادة  -3 ون  ا قا  ./من ا
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محجوزات على ت ك عن طريق إرسال ا فعةلاستهلاك وذ ى هيئة ذات م متدخل إ عامة،  لفة ا
متدخل ا تستعملها في غرض شرعي فقة ا محجوزة على  توجات ا م ى ومباشر أو رد ا مقصر إ

تاجها أو استيرادها ة عن توضيبها أو إ مسؤو هيئة ا ى إتلاف  ا ه يلجأ الأعوان إ بالإضافة إلا أ
تي يتعذ ة ا حا محجوز في ا توج ا م توج استعمالاا م يا ر فيها استعمال ا و أو  ،واقتصاديا قا

لاستهلاك ح  مطابق غير صا توج غير ا م  1.بعبارة أخرى ا

س قيف/ س ل لت قت عن  تقديرية  :ل سلطة ا مارس هذا الإجراء في إطار ا
مستهلك، فيتم إعداد ملف يتعلق لفة بحماية ا م وحة لإدارة ا مم ى  ا ه إ فة ويتم إرسا مخا با

وا ذي يقوم ا توقيف، ،قرار إداري بإصداري، ا فعل من ممارسة قبل قرار ا ب  ع مرت  يفيد م
توقيف مادة 2ا صت عليه ا غش على  65، وهذا حسب ما  مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا
ظيم :" ما يلي ت لتشريع وا غش طبقا  مستهلك وقمع ا لفة بحماية ا م ح ا مصا ن تقوم ا يم

مؤقت توقيف ا مفعول با ساري ا تي تبث عدم مراعا ا مؤسسات ا شاط ا محددةتها لقواعد ا  ا 
ون، إ قا ةفي هذا ا ى اتخاذا ى غاية إزا تي أدت إ تدابير، دون الإخلال  الأسباب ا هذا ا

ون قا ام هذا ا صوص عليها في أح م جزائية ا عقوبات ا  3".با

بع: المطلب الثالث ت ل ق ب تع ل ع   لق

بها دعوى يطلق  شأ ضد مرت فة، ت حة أو مخا اية أو ج ت ج ا اب جريمة سواء  إن ارت
دعو  عقوبات أو تدبير من عليها با ون غرضها تطبيق ا مجتمع وي عمومية تمارس باسم ا ى ا

ون  جد أن قا تدابير الأمن، و مضرور حق  الإجراءاتا ذا ا عامة و يابة ا ل جزائية قد خول  ا
عمومية ومباشرتها. دعوى ا  4تحريك ا

                                                           
مادة  -1 ون  ا قا  ./من ا
جنائية ، فعلي خل د محمد محمودمحأ -2 حماية ا لشريعة  لمستهلكا فرنسي  مصري ا قانون ا دراسة  -الإسلاميةفي ا

شر دار  ،مقارنة ل جامعة  د ،ا  4.ص ، 2005، ريةالإس
مادة  -3 ون  ا قا  ./من ا

قادر،  - 4 حماية زواري عبد ا جزائريا قانون ا لمستهلك في ا جزائية  ون ا قا علوم تخصص ا تورا في ا ،) أطروحة د
سياسة، جامعة محمد بن أحمد، وهران  علوم ا حقوق وا لية ا خاص(،   .، ص ، ا
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مي: الفرع الأ لع ع  ل يك   آلي تح

لا/  مي  أ لع ع  ل يك  يق تح كعن  ست ل  :ش 

ه ا و م مش جزائية ضد ا دعوى ا ي عليه في تحريك ا ج وى هي تعبير عن إرادة ا ش
ائية ومعاقبته ج يته ا وى  لإثبات مسؤو ش ون ا ا، قد ت و مضرور أي مقا شخص ا ن ا

عدوان مباشر تجريم  ص ا ذي يحميه  ذي تعرض حقه ا مستهلك ا  1.ا

قضائي، و  ضبط ا جرائم بأعوان ا تحري عن ا بحث وا جزائري مهمة ا مشرع ا اط ا قد أ
ك عن طريق جمع الاستدلالات عامة  وذ يابة ا ى ا تحريات وتحرر محاضر وترسلها إ جراء ا وا 

ى أ تبليغات وتقومهبالإضافة إ ين وا مواط اوى ا جمهورية ا تتلقى ش يل ا ى و تها إ  .بإحا

مستهليقوم  ة جرائم ا لفون بمعاي م يلالأعوان ا ى و جرائم إ ة ملفات ا جمهورية ك بإحا  ،ا
ية تا وثائق ا ون من ا ات، محضر سحب  :تت عي مضبوطة محضر اقتطاع ا جريمة ا محضر ا

فيزيائية بطاقة معلومات يماوية وا خبرة ا شف ا توج  م يابة بدرا ا ي، يرقم ممثل ا سة لمع
ملفات و  اسباا ذا رأى ،يقرر ما يرا م ى تحقيق أمر وا  جريمة تحتاج إ ك إن ا  2.بذ

/ ني مي  ث لع ع  ل يك  يقتح ك ش عن  ست ل ي  عي ح  :ج

عمومية عن طريق قد  دعوى ا مستهلك،تحرك ا مشرع من  جمعيات حماية ا ها ا بحيث م
ى الاعتراف ممارسة حق بالإضافة إ مساعدة  ها هذا ا عامة والاستفادة من ا فعة ا م با

قضائية  .ا

مادة  ص ا ستشفه من  ث  23وهذا ما  تي ت غش وا مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا
متدخل وذات  فس ا ين لأضرار فردية فيها  دما يتعرض مستهلك أو عدة مستهل ه:" ع على أ

ط ين أن تتأسس  مستهل جمعيات حماية ا ن  ي".أصل مشترك، يم  رف مد

                                                           
1
مادة  -  ون رقم  22ا قا  .03/09من ا

2
فيذي  31مادة ا -  ت مرسوم ا  ./من ا
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مادة  صت ا ون رقم  17و قا متعلق 12/06من ا تقاضي  ا ه:" ... ا جمعيات على أ با
ل  قيام ب جمعية  الإجراءاتوا ها علاقة بهدف ا مختصة، بسبب وقائع  قضائية ا جهات ا أما ا

جماعية لأعضائها". فردية أو ا ح ا مصا جمعية أو ا ح ا حقت ضررا بمصا  أ

مش رى أن ا جهات وبهذا  تقاضي أما ا ا حق ا و ين قا مستهل جمعية حماية ا فل  رع قد 
جزائية عمومية ا دعوى ا تحريك ا ي  مد تأسيس ا  .عن طريق ا

ني: - ف م سيس  لت ه لق  ف جب ت ل  ل 

1-  : عي ض ل هما تعرض مستهلك أو عدة ل  شروط أو وعين من ا تتمثل في 
يا  ين لأضرار فردية، وثا ا.أمستهل و فردي من فعل مجرم قا ضرر ا شأ ا  ن ي

: -أ ي ك لأض ف ست ل شرط في  تع  اتج  مباشرة  حصوليتمثل هذا ا ضرر ا ا
تيعن ا ه لا يق جريمة ا ين، أي أ ي من أصابت مستهلك أو عدة مستهل مد بل الإدعاء ا

ين.ج مستهل لمستهلك أو ا م يلحق أي ضرر  ين إذا  مستهل  معيات ا

ئي:   –  بع جز ب   ت ل لفعل  احية أ يقع  فعل مجرما من ا ون ا أي يحب أن ي
تأسيس  قبول ا ما يشترط  ي،  مه متدخل أو ا ذي يتمثل في ا به ا ية وصادر من مرت و قا ا

ي أن ون  طرف مد صوص عليه في قا ون م ضرر ي حة، وبهذا ا اية أو ج فعل ج ل ا يش
مستهلك وقمع  ون حماية ا عقوبات مثل قا ون ا قا ملة  م خاصة ا ين ا قوا عقوبات أو في ا ا

تجارية. ممارسات ا طبقة على ا لقواعد ا محدد  ون ا قا غش وا  1ا

2- : ي ل  ل 

 وتتمثل في:

وى -  تقديم ش

مختصع - تحقيق ا وى على قاضي ا ش  رض ا
                                                           

قادر،  -1  .مرجع سابق، ص زواري عبد ا
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ة - فا  دفع مبلغ ا

مادة  جد أن ا ه  ون رقم  65وم قا مت 04/02من ا صت عا مستهلك   لق بجمعيات حماية ا
مادة  ام ا مساس بأح ه:" دون ا جمعيات حماية  02على أ ن  جزائية يم ون الإجراءات ا من قا

مستهل شأت ط كا تي أ ية ا مه جمعيات ا وي وا ل شخص طبيعي أو مع ك  ذ ون، و لقا بق 
ون. قا ام ا فة أح ل عون اقتصادي قام بمخا ة ضد  عدا قيام برفع دعوى أما ا  1ذي مصلحة ا

جزائري قد أعطى  مشرع ا حقوعليه فإن ا ين في  ا مستهل خاصة بحماية ا لجمعيات ا
جزائية  قضائية ا جهات ا ي أما ا طرف مد تأسيس  ك بشرطا مستهلك،  وذ ضرر على ا وقوع ا

مستهلك قبل وقوع  ه طبيعة وقائية إذ يحمي ا مستهلك  ون حماية ا ى أن قا وتجدر الإشارة إ
ظافة  زامية ا متعلقة بإ فات ا مخا خداع وا ة في ا محاو شأن في ا ما هو ا ضرر عليه،  ا

توجات. م زامية أمن ا غذائية وا  لمواد ا صحية  سلامة ا  وا

كالثانيالفرع  ست ل س ب ل ئم  لج لتحقيق في   : 

تحقيق، حيث  تحقيق مهام ا تحقيق مهام ا ى قاضي ا جزائري يتو قضائي ا ظام ا في ا
اءا على يها ب دعوى إ طلبطلب م تصل ا جمهورية يشمل هذا ا يل ا قب)ن و متدخل  (اسم و ا

يل عقابية ويختم من طرف و مواد ا ف وا مخا جمهورية  ا ه بوقائع ا ي لاتصا تا طريق ا أما ا
مضرور ي من طرف ا وى مصحوبة بادعاء مد اء على ش ون ب دعوى في متى تعلق الأمر  ا

وى ويعلن فيها تأسيسه  ش ر في ا اية يذ حة أو ج متهم و بج زام ا يا ملتمسا إ مسؤول طرف مد ا
مال  عن ية بدفع مبلغ من ا مد طرف حقوقه ا ة وان أمتابشرط أن يقوم ا فا يا بدفع  سس مد

يل وى أمام و ش ميز بشان اختصاص  تتم هذ ا جمهورية خلال خمسة أيام لإبداء رأيه فيها و ا
تحقيق بين  :قاضي ا

 

 
                                                           

قادرم   -1  .-ص  ،سابق  رجعزواري عبد ا



 

- 58 -  

 

ئي: لق لاخت  ع  لا/ ق ما يلي: أ تحقيق   يتحدد اختصاص قاضي ا

ي -1 ح ل مادة  :لاخت  غش  ق إ جمن  40يتحدد حسب ا اب جريمة ا ان ارت بم
عون ذي يقيم به ا ان ا م قبض عليه،  بمختلف صورها أو با قي فيه ا ذي ا الاقتصادي، أو ا

حالات ف مةإوفي جميع ا مح محلي يتحدد بدائرة اختصاص ا تي يباشر فيها  ن اختصاصه ا ا
م أخرى بموجب  ى محا ائية أين يمدد اختصاصه إ قرار وزاري وظيفته ألا في حالات استث

مادة مادة ق إ ج، من  2فقرة  40 حسب ا رر أين أصب 65وا ح اختصاصه في إطار إقرار م
ية ى مسؤو وي يمتد أيضا إ مع شخص ا تي يتابع فيها أشخاص طبيعيون ممثلون  ا جهات ا ا

جرم فس ا وي عن  مع  1.لشخص ا

عي: -2 ل ل جريمة  لاخت  تحقيق في  معاقب عليها طبقا يختص بصفة عامة با
ملة م ين ا قوا عقوبات وا ون ا تحقيق فيها وجوبي، ولا يجوز  قا ايات، إذ ا موصوفة ج ه، وا

حالات مباشرة أمام حة في بعض ا اية أو ج متابع بج ة ا مرور على  إحا مة دون ا محا ا
مادة  ص ا سبة  شأن با ما هو ا تحقيق   .ع من ق 432مرحلة ا

ي:لاخت  -3 وية ممثلة  ل افة الأشخاص طبيعة أو مع تحقيق مع  يختص با
ي أو أجهز  و قا ن، اتهفي ممثلها ا تحقيق معها وفقا لإجراءات خاصة  وا  فئات يتم ا ت بعض ا ا

قضائية شرطة ا ريين والإحداث ضباط ا عس ا لا ا وع ضمن  فإ اءات من هذا ا عرف استث
متابع  ةقضايا الاستهلاك، إذ ا عون الاقتصادي، وهو عادة لا يتمتع بصفة معي  ا

ه إجراءات تحقيق خاصة  2.تخو

لتحقيق: ء  ج  / ني  ث

تحقيق فيما يلي:  تتمثل إجراءات ا

                                                           
رات محمد حزيط، -1 جزائري الإجراءاتفي قانون  مذ جزائية ا شر، هومةدار  ،ا جزائر، لطباعة وا  .92ص ، 2007 ا
 .86-87مرجع سابق، ص  محمد حزيط، -2
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م: -1 ت ل متهم بجريمة  ستج  عون الاقتصادي ا تحقيق باستجواب ا يقوم قاضي ا
امل  هذا الأخير  يه و موجهة إ تهمة ا غش حول ا حريةا رفض دون أن يعد  ا في الإجابة أو ا

 ، ة ضد ك قري لاستجواب طبيعة مزدوجة، فهوذ  ام، يسمح بإحاطةتهأداة ا لأن 

فس  ه في  ة، ووسيلة دفاع، يسمح  ملف من أد ل ما يوجد با موجهة ضد وب تهمة ا متهم با ا
ل وقت بالإدلاء ب شف عن  ا تي تساعد في ا ة ا خطورته فقد الإيضاحات والأد ظرا  براءته، و

ليات تحت ات وش مشرع بضما بطلان أحاطه ا ى، طائلة ا قسم إ  :وي

لأ -أ ل  تحقيق، يتعرف من  :لاستج ع  هو أول خطوة يخطوها قاضي ا
جريمة، وهو إجراء ب ا عون الاقتصادي مرت ها على هوية ا مادة  خلا ه حسب ا أساسي لابد م

حرية في الإدلاء أو عدمج،  إ من ق 100 ه مطلق ا يه، وان  موجهة إ تهمة ا  يخطر با
رقابة  حبس الاحتياطي أو تحت ا ه في محضر ويقرر وضعه ا الإدلاء بتصريحاته، وبدون أقوا

قضائية، أو  وضع داخل  تحت قاءبإا اف أمر ا ه مهلة ثلاثة أيام لاستئ الإفراج، ثم يطلعه إن 
حبس الاحتياطي ما1ا ه ،  يل  يجب إن يطلعه على ما دو و محضر، ثم يوقعه ويسوغ  با

ن جمهورية حضور هذا الاستجواب  متهم لا من ا طرف  طرفه ولا من دون طرح أسئلة على ا
تحقيق مة ، قاضي ا لمحا ملف  ه أن يأمر ا تحقيق بالاستجواب الأول، يم تفى قاضي ا ذا ا وا 

متهم أو وجود ة اعتراف ا يل أ ما في حا ملف مخابر تحا ملف تعزز اعترافاته  افية با ة  د
حة أما إذا تعلق فة أو أج غش متى تعلق الأمر بمخا مثبت  جودة ا اية فلابد من  ا الأمر بج

موضوع والاستجوا لاستجواب في ا مرور  مادة  ب الإجمال حسبا 2ق إ ج من 102ا
.  

ض - ل عون  :لاستج في  يه، يقصد به مواجهة ا سوبة إ م تهم ا الاقتصادي با
، قائمة ضد ة ا اقشة تفصيلية ومواجهته بالأد اقشته فيها م ا  وم بته إبداء راية فيها، وه ومطا

تاب موصى عليه لي إجباري، فيستدعى هذا الأخير ب إجراء ش  لابد من حضور محاميه 

ازل ا م يت ك صراحة حسب عون الاقتصاديقبل الاستجواب بيومين على الأقل ما   عن ذ
                                                           

 . -، ص ص سابقمرجع  محمد حزيط-1
قادر، مرجع سابق، ص ص  -2  .-زواري عبد ا
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مادة  ملف بحوزته قبل الاستجواب من ق إ ج،105 ا تحقيق أن يضع ا  24 وعلى قاضي ا
هذا الأخير أن يطلب في أي مرحلة من مراحل الاستجواب تلقي تصريحات من طرف  ساعة، و

ه تحقيق إذا رأى ا قاضي ا له، و مطلوب مو يصدر أمرا مسببا  أو لا موجب لاتخاذ الإجراء ا
رفض في اجل  متهم أو محاميه في رفع  30با محدد، قام حق ا م يبث في الأجل ا يوما، وما 

ى غرفة الا طلبه مباشرة هذ الأخيرة اجل 10ام في ميعاد تهإ لبث فيه 30أيام، و    .يوما 

لي:  - لإج ح إذا رأى قاضيلاستج  ج ن في ا ايات، ومم ج  وهو إجباري في ا
ك دون أن ذ زوما  تحقيق  ما يقتصر الأمر  ا ة جديدة، وا  حصول على أد ه ا غرض م ون ا ي

تي سبق جمعها خلال ة ا براز الأد وقائع وا  تحقيق على تلخيص ا 1.افة مراحل ا
  

ل -2 غيرها من جرائم ق :س  غش  تحقيق بشان جرائم ا ع  حيث يقوم قاضي ا
ه باست ملة  م ين ا قوا اقشتهموا لعون  دعائهم وم غش و ضحية ا ن  متهم، ويم ومواجهتهم با

ي إن يطلب من قاضي مد طرف ا متهم أو محاميه أو ا ك حسب  الاقتصادي ا تحقيق ذ ا
مادة  رر من ق 69ا هذا الإجراء، تعين عليه م ه لا موجب  تحقيق أ  إ ج فمتى رأى قاضي ا

ية  30إصدار أمر مسبب في اجل  تا طلبيوما ا اف أمام غرفة تقديم ا لاستئ ون قابلا   ي
مادة تهالا   .من ق إ ج 172ام حسب ا

لتفتيش -3 ي  ع  :لانتق ل

ي -أ  ع غش  :لانتق ل ما في جريمة ا ايات،  ج وسماع من يوجد من شهود في ا
مادة  صوص عليها بموجب ا احية مع ضرورة وفي بعض ،من ق ع 432م ج قضايا ا  ا

ك جمهورية، وتحرير محضر بذ يل ا  . أخطار و

تفتيش - محلات،  :لانتق ل ا مغشوشة،  توجات ا م عثور على ا ن فيه ا ان يم أي م
حيازة، مع ن ا خدمات وأما ن أداء ا مقاهي وأما مختص إقليما  وا جمهورية ا ضرورة أخطار ا

تي تم حجزها مغشوشة ا ك وتحيري محضر بجرد الأشياء ا .مختومة ووضعها في إحراز ذ
1 
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ية، فان تفتيشها  س ان ا مغشوشة موجودة في الإم ت الأشياء ا ا ه إذا  مع ملاحظة ا
واجبة في يلات ا لتش فة هذ  يخضع  ك مخا ميعاد، ومع ذ صدد من حيث الإذن وا هذا ا

شأن في تلك ما هو ا اية  ليات متى تعلق الأمر بج ش مادة  ا صوص عليها بموجب ا م  432ا
جمهورية يل ا تحقيق  من ق.ع، شريط أخطار و قاضي ا ن ا زيادة على هذ الإجراءات، يم

حبس قبض، والإيداع با ضبط والإحضار الإيداع وا الاحتياطي، والإفراج  إصدار أوامر ا
ية تت تدابير أم قضائية  رقابة ا وضع تحت ا مؤقت، وا حا ذاخذ قبل صدور ا هائي، وا   م ا

ت غش بصفته شخصا طبيعيا،  ا ب جرائم ا عون الاقتصادي مرت هذ الأخيرة تطبق على ا
عون ن تطبيقها على ا ويا فلا يم تعديل 2الاقتصادي بصفته شخصا مع ك جاء ا ، لأجل ذ

تحقيق قاضي ا جزافية بما يسمح  ون الإجراءات ا قا عون  الأخير  بتوقيع تدابير ضد ا
مادة الاق حصر بموجب ا ويا وردت على سيبل ا رر  65تصادي بصفته شخصا مع ه 4م  م

  :تتمثل في

ة - فا   إيداع 

ضحية - ضمان حقوق ا ات   تقديم تأمي

دفع - ات أو استعمال بطاقات ا ع من إصدار شي م  ا

هية الاجتماع - م شاطات ا ع ن ممارسة بعض ا م ب، وفيا مرت جرم ا مرتبطة با  ية ا
هذ عون الاقتصادي  فة ا ة مخا ية تتراوح بين  حا ه يعاقب بغرامة ما تزامات، فا  100.000الا

ى  تحقيق وبعد رأي 500.000إ جمهورية دج بأمر من قاضي ا يل ا وهي إجراءات تشبه  ،3و
تحقيق قاضي ا ن ا ذي يم قضائية ا رقابة ا وضع تحت ا بير إجراء ا ى حد  توقيعه ضد  إ

عون   .الاقتصادي بصفته شخصا طبيعياا
                                                                                                                                                                                           

1
 .-محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 

2
قادر، مرجع سابق، ص  -   .زواري عبد ا
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لتحقيق -4 ء  نت ف بع  لت م  دعوى  :أ ه بملف ا تحقيق بعد اتصا إن قاضي ا
ه يصدر ما يعرف تهائه من أجراءته، فا سابق إيرادها، وفور ا طرق ا تصرف با بعد  بأوامر ا

ها تحقيق م تهاء ا  : ا

جه  -أ   ء  نتق بع أ ب ت جه ل لا  ميلأم ب لع ع  مادة  :ل ص ا ادا   163است
عون ق إ جمن  ه لا توجد دلائل قوية ضد ا وقائع لا تقبل أي وصف جزائي، أو ا ت ا ا  من 

بها يستفيد من أسباب الإباحة أو  جريمة قائمة، غير أن مرت ت وقائع ا ا متهم أو  الاقتصادي ا
ة، أو مسؤو ع ا قضت بأحد أسباب أقضائها موا غش قد ا مقامة بشان جريمة ا دعوى ا .ا

1 

ح - لج ل قسم  ل  لإح متابع  :لأم ب غش ا ى أن وقائع ا تحقيق إ تهى ا ك متى ا وذ
غشهبشأ جرائم ا ب  غا وصف ا حة، وهو ا ل ج عون تش يس ضمن ق.ع وق ا ا تد   وا

.03/09 
ك :الفرع الثالث ست ل ئم  ك في ج ح  ل

ى قضاء خاص، بل الاختصاص  غش إ رة إخضاع جرائم ا جزائري ف مشرع ا م يبين ا و
عادي في شقه لقضاء ا فة، وسواء  يعود  حة، أو مخا اية أو ج واقعة ج ت ا ا جزائي، سواء  ا

م الابتدائية، أو ا محا ت على مستوى ا قضائية،مجاا م  س ا اياتأو محا ج   .ا

قواعد  م تأت بجديد فيه خروج عن ا مستهلك  خاصة بحماية ا تشريعية ا صوص ا فا
عامة بشأن م  ا ح تي يتم عرضها على جهات ا غش، وا جرائم ا مثبتة  محاضر ا ملفات وا ا

جمهورية، أو قاضي يل ا تحقيق أو غرفة الا سواء من طرف و فةتها مخا   2.ام بحسب طبيعة ا

لا/ ئيق أ لق لاخت  عامة في ق إ  :ع  قواعد ا ى ا رجوع إ مشرعبا جد ا  ج، 
م ح جهات ا وعين من الاختصاص   :يفصل بين 

                                                           
قادر، مرجع سابق، ص   -1  .زواري عبد ا

 
2
حية،  -  جزائري،علي بو تشريع ا مترتبة عنها في ا ية ا مسؤو مستهلك و ا حماية ا عامة  قواعد ا هدى، عين مليلة  ا دار ا

جزائري  .655، ص2000، ا
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ي -1 ح ل فاصلة في قضايا  :لاخت  جزائية ا م ا لمحا محلي  عقد الاختصاص ا ي
ذي ان ا م عامة، إما با قواعد ا غش حسب ا ما ا غش، وا  بت فيه جريمة ا ذي يقيم  ارت ان ا م با

صت ك  قبض عليه، وعلى ذ ذي تم فيه ا ان ا م ما با متهم، وا  مادة  فيه ا من ق إ ج  329ا
ها " جريمة، أو محل إقامة أحد  بقو اب ا ان ارت مة م ح مح ج ظر في ا تختص محليا با

متهمين، أو و  ا قبض عليهم، و ائهم، أو محل ا سبب أخرشر قبض  ما تختص1ان ا  هذ ، 
ح ج ظر في ا ك با ذ مة  مح مرتبطة ا لتجزئة أو ا قابلة  فات غير ا مخا ا، وتختص به وا

بت في دائر  تي ارت مة ا مح بها، أوتها فة، أو محل إقامة مرت مخا قبض علي ا ا  .ه"محل ا

مادة  ام ا وي وفقا لأح مع شخص ا ج وما بعدها  من ق إ 65أما إذا تعلق الأمر بمتابعة ا
تي فإن مختصة هي ا مة ا مح وي ا مع لشخص ا مقر الاجتماعي    .يقع بدائرة اختصاصها ا

عي -2 ل وع : لاخت  جزائية بصفة عامة بحسب  م ا لمحا وعي  يتحدد الاختصاص ا
صوص م تلك ا ايات  فة ج مص جرائم ا جريمة، فا مادة  ا من ق.ع، تختص 432عليها في ا

ايات ا ج م ا ظرها محت جرائممجموجودة على مستوى اب قضائي، أما ا فة لس ا حا، مص  ج
سبة لأ شأن با موادما هو ا صوص ا غش ضمن  ا هفإ 433.431.430.429،غلب جرائم ا

ح تخضع ج م الابتدائية قسم ا محا ح على مستوى ا ج مة ا .لاختصاص مح
2  

/ ني لغش ث ئم  م في ج لح ا في موضع :صلاحي ج  ام يقع تهسابق أن سلطة الا رأي
اء وفي حدود ضيقة تعفي أصل عام، واستث متهم  عليها عبء الإثبات  يلقي على عاتق ا ه  م

مشرف ، لاعتبارات سبق إيرادها مختلف، فإن ا م ا ح ى جهات ا ملف إ تها ا ل بمجرد إحا
تقيد م صلاحية عدم ا ح ذي أع جد قد خول قضاء ا ي ا و قا ييف ا ت طته هذ الأخيرة با

تقديريةبه لفعل، مخولا إياهم أهم سلطة يتمتع سلطة ا قاضي هي ا ح قاضي ، ا ا وتبرر م
هدف من جميع مراحل  ان ا ن  ه، وا  طلق أ ان من م واسعة،  تقديرية ا سلطة ا م هذ ا ح ا

دعوى جراءا ا رامته وحرياته، تهوا  لمتهم حقوقه وتصون  ة تضمن  مة عاد ى محا وصول إ ا ا
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ضحية، وقت ضرر ا فس ا م سلطة  وتجبر في  ح ن يتأتي إلا بإعطاء قضاء ا ك  فإن ذ
تي تطرح ة الإثبات ا موازة بين أد  تقديرية واسعة يستطيعون بمقتضاها ا

ظر فيها،   ون تدقيق ا مة، يتو محا وينه يصلوا فيعليهم وقت ا ى ت مطاف إ اعتهم  اية ا ق
ون، فإما يقين في ضوء ما يطمئ ي على ا تهمة مب اع بثبوت ا تخمين، 1اقت حدس وا ، لا على ا

ة الإثبات، وما عليهم وجود شك في أد ما براءة  ما تمتد هذ  وا  ئذ إلا أن يطلقوا سراحه،  حي
مقررة لعقوبة ا تقديرية  سلطة ا   .ا

غشومن تطبيق م بشأن جرائم ا ح قضاء ا تقديرية  سلطة ا د  :ات ا م ع ح على قاضي ا
مه ما يشير لغش أن يبين في ح مادي  ن ا ر ه إثبات ا ى حصو ة مستمدة من أوراق إ  بأد

قصور في  مه معيبا  ان ح غش،  حصول ا افية  مه مغفلا الإشارة ا دعوى، فمتى جاء ح ا
تي أدان واقعة ا ها بيان ا متهم ع .ا

2  

متعاقد  واقع على ا يس ا تد غش وا خداع -ففي جريمة ا ه - ا ة  و م وقائع ا  فإن تقدير ا
واجب خصائص ا تي يختص  فيما يتعلق با موضوعية ا مسائل ا توج، هي من ا م توافرها في ا

مة مح رقابة ا ك  موضوع، دون أن يخضعوا في ذ ي بتقديرها قضاة ا ما ت عليا، بي يف واقعة ا
جوهرية، فهي  صفات ا توج على ا م تقدير مدى توافر ا سبة  رقابتها، وبا خداع خاضع  ا

قاضي  تختلف تعاقد، وعادة ما يرجع ا ى ا تي دفعت إ عقود والأغراض ا باختلاف الأشخاص وا
ى طرق جزائي في تحديدها إ ان هذا ا عقود وول،  تدخل في تفسير الاتفاقات وا ى ا  تدفعه إ

سالأم جزائي ع لقاضي ا ي ر غير مستساغ  مد قاضي ا  .ا

مبرة  ى الاتفاق ا ه إ رجوع بشأ موضوع ا توج أيضا على قاضي ا م طرفينمصدر ا  بين ا
متعاقد عليه مصدر ا ان ا جريمة أم لا؟ معرفة ما إذا  اب ا  3.سببا في ارت

ة موض سلع مسأ واقع على ا غش ا جزائيوعية ما أن استخلاص ا قاضي ا  يستعين فيها ا
يل تحا متقطعة بالأخصائيين في ا ات ا عي يماوية عن طريق ا  .ا
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ن  خبير الأعلى، وا  قاضي هو ا م باعتبار ا ح قضاء ا خبير استشاري غير ملزم  ورأي ا
معرفة جزائي غير مؤهل  قاضي ا فسه ان ا معطيات ب ، مما يحتم عليه الاعتماد على 1هذ ا

خبرة ى حدوث ،2ا مه ما يشير إ ب بأن يثبت في ح ه مطا قضاة  غير أ غش، فمتى رفض ا ا
دعوى ك في أوراق ا يل وجب تسبيب ذ تحا تائج ا   .الاعتماد عليها، أو على 

تي استعملت لا تدخل  غريبة ا مادة ا م أن تبين بأن ا ح غش بالإضافة، على جهة ا وفي ا
لمادة يف طبيعي  وين ا ت سبة  ،3الأصلية ا م ا ح ضروري أن يثبت قاضي ا يس من ا و

لعقاب أن في  غذائية، بل ي لمواد ا تي أضيفت  مئوية ا ته  ا م يبق على حا غذاء  يثبت بأن ا
تي تميز عن غير غش تغييرا أثر في صفة من صفاته ا ية ا ه أدخل عليه ب من  الأصلية، وأ

اف   .الأص

اب  لتحريض على ارت سبة  تي استخلص وبا واقعة ا ر ا م أن يذ ح غش، على قاضي ا ا
تحريض، دون ها حدوث ا غرض مشروع أم لا،  م لحيازة  ت  ا ه، وفيما إذا  ا زامه ببيان أر إ

ه أن يصدر جزائي لا يجوز  قاضي ا طلق أن ا يقين رغم حريته  من م اء على ا مه إلا ب ح
مطروحة أمامه ة ا صادر أن على جهة  .في تقدير الأد م ا ح م أيضا، أن تبين في ا ح ا

لاستهلاك معروضة  خدمة ا توج، أو ا م مواصفات4ا خاصة ، لا تتوافر فيها ا مقاييس به ا ا، وا
متعمدة بشأ تي يرجها ظيمية عا، وا ت صوص ا ل صدد، وأيضا فيما إذا تقديرها  واردة في ا  ا

توج قد تم مراعا م ت مقاييس تغليف ا رها ا، وأتها خاصة به قد تم ذ ن دواعي الاستعمال ا
خطرة قد  بطريقة واضحة، يسر محوها توجات ا لم سبة  وان احتياطات الاستعمال، لاسيما با

طريقة الاستعمال أو أ رها بطريقة مغايرة   ا لاهتم ذ

                                                           
 .175 أحمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص -1
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توجات تاريخ  م ر في وسم ا عون الاقتصادي قد ذ ان ا مطلوب، وفيما إذا  تحذير ا تؤدي ا
تهائه توج وا م   .صلاحية ا

م على  ح وي، فيجب أن يشتمل ا مع ن ا ر م في إثبات ا ح سلطة قضاء ا سبة  أما با
خداع ي با جا ك على  إثبات توافر علم ا اعهم بذ وا اقت متعاقد علما حقيقيا، وأن يب واقع على ا ا

دعوى وظروفها، فما ح أسباب سائغة مستمدة من أوراق ا م إطلاقا عن توافر م يتحدث ا
لغش سبة  شأن با ما هو ا ية  مسؤو لقول بقيام ا زوم استظهار  ائي مع  ج قصد ا صادر  ا ا

مادة  فظ صراحة بموجب ا مشرع  ذي أورد فيه ا محاسب ا متصرف أو ا  من ق ع. 434من ا

ون  م ي ح تاج فإن ا دعوى است قصد من وقائع ا تج ا تسبيب، أما إذا است ا سليما، قاصر ا
عمد صراحة، فلا شأن فظ ا ر  م يذ ك ما  قض بذ مة ا .مح

1  

سلعة، أو فسادها مسأ غش في ا علم با  ة موضوعية يستقبل بتقديرها قضاةإن إثبات توافر ا
م، مع ضرورة إيرادها في ح ى  ا ه قد ب ما أ قض، طا مة ا م، دون رقابة من مح ح طوق ا م
مه على أسباب سائغة،  قصد فيح ي وأن  وأيضا عليها إثبات ا جا حيازة، فمتى دفع ا فعل ا

ه في م يتعرض  ح ان دفعه جوهريا، وعلى قاضي ا غرض مشروع  ت  ا طوق  حيازته  م
قصور مه معيبا با ان ح لا  يدا، وا  مة تأييدا أو تف مه في جريمة غير  ح د ح قاضي ع فا

خطأ، م أن يستخلصو من عمدية، عليه أن يثبت توافر إحدى صور ا ح قضاة ا وجود عيب  و
مراق فاية في ا توج، أو عدم  م عدام الإعلام بمخاطرفي ا الاستعمال، ففي مثل  بة، أو في ا

حالات لا بد افيا هذ ا ا  خطأ بيا ان ا ة أر م الإدا 2أن يبين ح
. 

م ا ح وي، فعلى ا مع شخص ا جرائم ا سبة   تسميته،صادر ضد أن يشتمل على أما با
ذي يعمل باسمه شخص ا طبيعي، وأن  وا شخص ا ر عقوبة ا حسابه، دون الإخلال بذ و

شاط وتحديد هذا ة ا عها من مزاو قاضي بم م ا ح ع يشتمل ا م شاط، ومدى ا  .ا
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لمستهلك  ريس حماية قضائية  يجابيا في ت جزائي دورا واسعا وا  لقاضي ا جد أن  ذا  وه
مختص  ة الإثبات  الأصيل، لاسيماباعتبار ا اع بأد ه هذا الأخير من حرية الاقت فيما يمل

يس على إطلاقها سلطة  ن هذ ا   .وتقديرها 

/ ل لغش ث ئم  م في ج لح ضي  ي لق ي لتق لس   : ح 

م بصفة عامة  ح قاضي ا شخصي  اع ا يس  –إن مبدأ الاقت تد غش وا  –وفي جرائم ا
يس ع قوة  لىبصفة خاصة  ا با طاق دراست ما ترد عليه قيود تتعلق أساسا في  إطلاقه، وا 

مشرع بقوة إثبات لمحاضر، حيث زودها ا محاضر  الإثباتية  م، فا ح خاصة أما قاضي ا
ون  قا مؤهلين بموجب ا محررة من طرف الأعوان ا يه 03/09ا مادة  حسب ما أشارت إ  31ا

مادة  تي تقابلها ا ون وا قا تزع منمن قا 216من ذات ا جزائية، ت قاضي  ون الإجراءات ا ا
جزائي حرية اعه فليلتزم بما جاء فيها ا تقدير، وتقيد اقت سها أو 1ا ، ولا يستبعدها إلا إذا ثبت ع

ى أن يثبت محاضر ذو قوة ثبوتية خ تزويرها، فهي تعتبر حجة إ وع من ا س، هذا ا ع اصة ا
اعه، لأن ما قاضي في حرية اقت مة، وتقيد سلطة ا مح دون فيها يعتبر صحيحا  تعتمد عليها ا

مثبتة فيها، أو تقديم  وقائع ا ار حجيتها، أو ا لخصم إ ن  ا لا يم س، وه ع ى أن يثبت ا إ
ة ون أد شه أو قرائن، بل ي تابة أو شهادة ا متاالإثبات با غش ا ت جريمة ا ا بع ود فمتى 
عون الاقتصادي حررتهبشأ ون هبشأ ا ا قا صوص  03/09ا محاضر من طرف أعوان ا م ا

مادة، اع 31 عليهم بموجب ا قاضي في الاقت ه فإن سلطة ا  م

مادة  ص ا اء على  استث تفي  م من ق إ ج 212بما فيها ت يتم  ويصبح ملزما بما ورد فيها ما 
ون سها، وي س  إثبات ع ع شهود فقطإثبات ا تابة وشهادة ا   2.با

/ لغش بع ئم  صل في ج لف ئي  لجز ضي  لق ي أم  ه لج ئل  س ل  : بعض 

                                                           
جزائريمحمد مروان،  -1 وضعي ا قانون ا جنائية في ا مواد ا جامعية، بن  ، 2، ج نظام الإثبات في ا مطبوعات ا ديوان ا

جزائر، ون، ا  .483-481 ص 1999 ع
حميد زروال، ع -2 جزائية،بد ا م ا محا فرعية أمام ا مسائل ا جزائر، ا ون، ا جامعية، بن ع مطبوعات ا ص  ،1994 ديوان ا

09. 
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ون  م في جرائم قا ح جزائي واضحا ومحددا، ويتعلق با قاضي ا ان اختصاص ا إن 
ملة م ين ا قوا عقوبات وا ون، فإن  ا قا وثيق بين فروع ا لارتباط ا ظرا  ه و قاضي ه، إلا أ ا

مختلفة قد تطرأ م ا ح جزائي على مستوى جهات ا يست من صميم اختصاصه،  ا أمامه مسائل 
فصل فيها، باعتبارها مسائل متفرعة ثيرة ملزما با ون في أحيان  ك ي  ومع ذ

قاعدة " ك تطبيقا  عمومية، وذ دعوى ا فرع، أو قاضيقا عن ا  ضي الأصل هو قاضي ا
دفع دعوى هو قاضي ا  1."ا

ظر في   جزائية صلاحية، ا مة ا مح ح ا قاعدة تغير وجهة الاختصاص، إذ تم هذ ا
مادة  مسائل هي أصلا من اختصاص جهات لدعوى الأصلية حسب ا أخرى بصفة تبعية 

ا،330 طاق دراست ها في  سابق، وم لمبدأ ا عقد في  من ق إ ج، تطبيقها  بحث في صحة ا ا
حيازة، ب خداع، وصحة ا شأ اجريمة ا ى م توج في جريمةالإضافة إ م يتعلق  م خداع، ما  ا

علم أ الأمر ية، مع ا ها عن سوء  تسمية، بل باستعما ل هبمدى استحقاق ا ا مزورة بما يش
توج، م لمستهلك في مصدر ا جريمة،  خداعا  في صفة ا ه أن ي يس من شأ هذا الاستعمال 

مسائل  ون ا حالات لا تعدو أن ت مثارة مجرد مسائلففي هذ ا جزائي ولاية  ا لقاضي ا ية،  أو
فرع قاعدة الأصل هو قاضي ا ادا  فضل فيها است   .ا

جزا قاضي ا مسائل أمام ا فصل فيفمتى طرحت مثل هذ ا ه يفضل فيها قبل ا  ئي، فإ
ان ن  عمومية، وا  دعوى ا صوص  موضوع ا هذ الأفعال ضمن  خاص  وصف ا غير مقيد با

ون  قا ه غير ملزم بفحص مدى صحةا طلق أ ي، من م مد حيازة،  ا عقد، ومدى أحقية ا ا
مسائل مختصة بفحص ا جهة ا ى ا دعوى إ ة ا شأ، لأن بإحا م ية  ومدى استحقاق تسمية ا مد ا

 2.لا يزيد إلا في طول الإجراءات

 

 
                                                           

حميد زروالع -1  .09، مرجع سابق، ص بد ا
حميد زروالع -2  .ص  ، مرجع سابق، بد ا
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حث الثاني: لك الم افح جرائم المست  آليا م

ة  دو مستهلك، في إطار ممارسة ا ح ا افحة جرائم الإضرار بمصا وظيفتها في م
محافظة على اقتصادها، قامت زية  وا فيذها عن طريق أجهزة مر تشريعات و متابعة ت بإصدار ا

ين، وامجأهمها: ا مستهل حماية ا ي  وط يمجلس ا وط ى أجهزة  لس ا لتقييس بالإضافة إ
ذي تلعبه في ا فعال ا لدور ا ظرا  فل حمايةإدارية  تي ت ية ا و قا لقواعد ا فعلي   تطبيق ا

سى دور ا مستهلك دون أن  ة مجا لدو داخلي  مستوى ا اتف جهود على ا ي، وت مد تمع ا
متمثل في جمعيات حماية ها يضمن  ا تي من خلا وسائل ا جع ا تي تعتبر من أ مستهلك ا ا

حهم جماعي عن مصا دفاع ا ين ا مستهل  .ا

زية في  مر يات ا ا فيه الآ او مطلب الأول ت ب ا ى ثلاث مطا مبحث إ ا ا وبهذا فقد قسم
افحة  م زية  لامر يات ا ى الآ ا فيه إ ي فقد تطرق ثا مطلب ا مستهلك، أما ا افحة جرائم ا م

مجتمع  دور ا ا  ث فقد خصص ثا مطلب ا مستهلك، وفي ا افحة جرائم جرائم ا ي في م مد ا
مست  هلك.ا

كطلب الأمال ست ل ئم  فح ج كزي في م ل لآلي   : 

ك وتتمثل في تلك قد ا تحقيق ذ زية استشارية تتدخل بصفة مسبقة  سست أجهزة مر
ون تي ي عامة في ما يخصموضوعها إصدار آراء واقتراح  الأجهزة ا لهيئات ا  توصيات 

مخول  حماية مجهذا الأمر ا هاالاستهلاك، ومن هذ الأجهزة الاستشارية ا ي  وط لس ا
ين وا مستهل لتقييسمجا ي  وط  .لس ا
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ين :الفرع الأ ست ل ي  ي لح ل س  ج  ل

شئ هذا ا  ون رقم مجأ قا مادة من ا م 03/09لس بموجب ا مستهلك وقمع ا تعلق بحماية ا
غش، ص ا مرسوم  وأعيد ا ى من ا مادة الأو فيذي رقمعليه بموجب ا ت محدد   -12 ا ا

يلة ا ينمجتش مستهل حماية ا ي  وط .واختصاصاته لس ا
1 

ومية استشارية حيث لا يجوزمجيعد هذا ا ه فقط أن لس هيئة ح  ه أن يصدر قرارات بل 
مستهلكا أن تساهم في تطهشأ يبدي رأيه واقتراح تدابير من ك  وير وترقية سياسة حماية ا وذ

ين مستهل تحسيسي في إعلام ا تجات  من خلال دور ا م مخاطر ا وتوجيههم وتثبيتهم من ا
جرائد وا عام في ا ك عن طريق الإعلام ا ون ذ راديو وشاشةمجمثلا، وي ذا  لات وا تلفزيون و ا

محاضرات ملتقيات وا  2.من خلال ا

لا س:  /أ ج ل ي   ت

مادة  فيذي رقم  03صت ا ت مرسوم ا ر على أن ا /من ا ذ ف ا سا لس مجا
ي وط ل من ممثل واحد ا ين يتش مستهل  .حماية ا

ل -1  :بع 

- محلية؛ جماعات ا داخلية وا   ا

ريفية؛ - مية ا ت فلاحة وا   ا

تجارة -   ا

مستشفيات؛ - صلاح ا ان وا  س صحة وا   ا

مؤسسات  -     اعة وا ص متوسطة وترقية الاستثمار؛ا صغيرة وا   ا

                                                           
1
فيذي رقم  -  ت مرسوم ا مؤرخ في  355/12ا توبر  02ا يلة ا 2012أ تش محدد  ين،مجا مستهل حماية ا ي  وط ، ر ج لس ا

صادرة في ، 56عدد  توبر11ا  . أ
مادة  -2 مرسوم  ا فيذي رقم من ا ت  ./ا



 

- 71 -  

 

  الاتصال -

ية؛ - صيدلا موارد ا بحري وا صيد ا   ا

 - اجم؛ م طاقة وا   ا

    -ي والأسرة وط تضامن ا  .ا

مي - لع سس  ل ي  ل  :بع 

رزم؛ - وعية وا مراقبة ا جزائري  ز ا مر   ا

بيطري؛ - لطلب ا ي  وط معهد ا   ا

سموم -     علم ا ي  وط ز ا مر   ا

عمومية؛ - لصحة ا ي  وط معهد ا   ا

باتات؛ -     حماية ا ي  وط معهد ا   ا

لتفتيش؛ - جزائري  معهد ا  ا

ية؛ - و قا لقياسة ا ي  وط معهد ا   ا

اعة - ص لتجارة وا جزائرية  غرفة ا   ا

لفلاحة - ية  وط غرفة ا  1ا

- : ي ع لج ك  لح ا بع  و مؤسسة قا ين ا مستهل ل جمعية حماية ا وان   .ع

                                                           
1
مادة  -  فيذي رقم  ا ت مرسوم ا  ./من ا
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ي  - ل :بع  ي ين وأمخمسة خبراء في مجال حماية ا ل وجودة ا مستهل
لف م وزير ا توجات يختارهم ا م مستهلك ا لس بموجب قرار من مجيعين أعضاء ا بحماية ا

لف م وزير ا وات ا مدة خمس س مستهلك   .لتجديدقابلة  بحماية ا

ني ج /ث ل  س:نعق 

اء علىلس في دورامجيجتمع ا  ة ب س لما  ت عادية مرتين في ا استدعاء من رئيسه، 
حاجة ك دعت ا ى ذ ما بطلب ثلثي .إ  .أعضائه( 3/2) إما بطلب من رئسيه وا 

ل س: /ث ج ل   م 

ي ا خصوص بما يأتيمجيد ها علاقة على ا مساهمة في  :لس بآراء ويقترح تدابير  ا
ن أن ت تي يم وقاية من الأخطار ا معروضة فيا توجات ا م ها، تسبب فيها ا سوق وتحسي من  ا

وية أجل حماية صحة مع مادية وا حهم ا ين ومصا مستهل تي  ا ظيمات ا ت ين وا قوا مشاريع ا
ذا على شروط تطبيقها ها تأثير على الاستهلاك و ون  ن أن ي وية يم س برامج ا مراقبة  ا

غش جودة وقمع ا ين ا مستهل تجات وحماية ا م معلومات  جمع إستراتجية ترقية جودة ا ا
ها وتوزيعها؛ ين واستغلا مستهل خاصة بمجال حماية ا مقررة  ا مساعدة ا برامج ومشاريع ا

ين مستهل ح جمعيات ا سوق صا ضبط ا وقائية  تدابير ا قدرة ا يات حماية ا شرائية  آ ا
ين  1.لمستهل

تقييسالفرع الثاني ي ل ل س  ج ل  : 

مستهلك،  تجات تفي باحتياجات ا ه في أن يضمن خدمات وم جزائري رغبة م مشرع ا إن ا
ون ذات جودة جزائرية  وت مؤسسات ا ه على تطوير أداء ا ية من جهة، وحرصا م وعية عا و

تجا وعية م ون رقم  ا من جهة أخرى فرض من خلالتهو قا ر ضرورة  03/09ا ذ ف ا سا ا
لاستعمال أو ، توج، أو خدمة معروضة  ل م الاستهلاك،  توفير مقاييس وموصفات في 

مواصفات،  ظم هذ ا تي ت قرارات ا مراسيم وا عديد من ا ون صدرت ا قا طلاق من هذا ا وا
                                                           

1
مادة  -  فيذي رقم  ا ت مرسوم ا  ./من ا
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يفية خدمات وا وتبين  لت مهمة مراقبة مدى مطابقة ا عدة تطبيقها، وأو لمقاييس  تجات  م
صوص شائها بموجب  ى دراسة ا أجهزة تم إ تو ية، ومن بين الأجهزة س و ي مجقا وط لس ا

تي تعد هيئات إدارية لتقييس باعتبار جهاز تقييس استشاري على غرار باقي أجهزة تقييس ا  .ا

لا : /أ  ن

فيذي رقم مجإن تسمية ا  ت مرسوم ا لتقييس سابقا في ا ي  وط متعلق 132/90لس ا  ا
تقييس وسير ظيم ا ى "ا بت ت إ سيقها،" ثم تحو تقييس وت ة توجيه أشغال ا ج لس مجهي "

مؤرخ في  قرار ا لتقييس" في ا ي  وط فيذي رقم  2001 مارس 28ا ت مرسوم ا  وبصدور ا
تقييس وسير  464-05 متعلق با لتقييسمجأبقى على تسمية "اا ي  وط لمادة" لس ا  3  طبقا 

ه  . م
ني ته: /ث ي مادة  ت يلته ا فيذي رقم  4صت على تش ت مرسوم ا حيث  646/05من ا

ون من ممثلي عدة وزارات اعة، أربعة يت ص لتجارة وا جزائرية  غرفة ا ى: ممثل عن ا  )إضافة إ
عمل، 4) جد يختلفممثلين عن جمعيات أرباب ا ك  ة توجيه أشغال  وبذ ج يلة  تماما عن تش

مادة  صوص عليه في ا م سيقها ا تقييس وت فيذي رقم  6ا ت مرسوم ا في حين  132/90من ا
مدة مججد أن تعيين أعضاء ا تقييس  لف با م وزير ا لتقييس يتم بقرار من ا ي  وط لس ا

وات قابلة اءا ثلاث س م  لتجديد ب يها بح تمون إ تي ي جمعية ا سلطة وا على اقتراح من ا
قطاع عضوية أحد الأعضاءتهفاء ة ا ان يخلفه م وفي حا عضو جديد حسب  لأي سبب 

عضوية ى غاية مدة ا فسها إ ال    .الأش
ل مه: /ث فيذي، رقم  م ت مرسوم ا ثة من ا ثا مادة ا : 1فيما يلي464/05 صت عليها ا

لف اذ ه"و  صفة ي لتقييس بما يأتي لسمجا ي  وط فيلة  :ا تدابير ا اقتراح الاستراتيجيات وا
لتقييس وترقيته؛ ي  وط ظام ا مدى في مجال  بتطوير ا بعيدة ا متوسطة و تحديد الأهداف ا

تقييس؛ لتقييس وتقيم تطبيقها ا ية  وط برامج ا ي مجيقدم رئيس ا دراسة مشاريع ا وط لس ا
                                                           

مرسوم رقم -1 تقييس يدعى ا" 464/05  ا صح في ميدان ا لاستشارة وا شأ جهاز  لتقييس مجلسي ي  لف باقتراح" وط  وي
لتقييس ية  وط سياسة ا اصر ا  .ع
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ومة لتقييس ح ى رئيس ا ة إ ل س شاطاته في آخر  ا " حصيلة  ذا من خلال دراست وه
ى تقييم أداء فيماي يلي وصول إ ا ا لتقييس أم ي  وط جزائري هذا  :لمجلس ا مشرع ا شأ ا أ

ي ضمان تحقيق  تا ية، وبا و قا لمقاييس ا خدمات  سلع وا جهاز بغية مراقبة مدى مطابقة ا ا
مستهلك  رغبة له في إطار  اتهفي إشباع احتياجاته من خلال ضمان جودا ك  وعيتها، وذ و
مستهلك، فزود جرائم الاعتداء على قمع تي تمس ا مواصفات ا يلة ومهام  ا جهاز بتش هذا ا

ه ا ما يلي تم ا لاحظ ه غير أ مسطر  غرض ا ما  :من أداء ا تسمية وا  م يشمل ا تغيير  إن ا
يلة وطريقة ا تش تي يقومشمل ا مهام ا عقاد وا  لسمجا ابه لا

يلة ا فيذي. رقم مجتم توسيع تش ت مرسوم ا ت عليه سابقا في ظل ا ا مقارة مع ما  لس با
ر، 132/90 ذ سابق ا ين  ا مستهل ه تم إدخال جمعيات حماية ا ملاحظ أ شيء الإيجابي ا وا

ما يدل على تقدير يلة، وهذا إذ دل فإ تش مشرع في هذ ا تي تقوم ا ا وتعزيزا به لمجهودات ا
  .دورها

رغم من أن ا ه با افحة جرائم مجغير أ ه دور وقائي استشاري، فإن دور في م لس 
مستهلك بغية ضمان تي  الاعتداء على ا هامة ا ى الأدوار ا ظر إ ه يبقى عليلا با ة  حماية فعا

لتقييس الإدارية الأخرىبه تقوم   .ا باقي أجهزة 

كزيالمطلب الثاني للام لآلي  ك :  ست ل ئم  فح ج  ل

مستهلك، لأ فل حماية ا تي ت ية ا و قا لقواعد ا فعلي  تطبيق ا لإدارة دور فعال في ا ا هإن 
وط م جهة ا فيذبه ا احية، لأن قدر  ا ت ين من  قوا قل تههذ ا فيذ ت ت ا على دقة وسلامة ا

تشريع إ حماية من مجال ا ذي يحققا فعلي ا واقع ا احية أخرى ى ا يا من  حماية ميدا  .ا

مستهلكوا   بير في حماية ا دور ا لوزارة ا ان  ك لا يقتصر عليها وحدها، إلا أ،ن  ن ذ
جهات حيث ل ا ها  اعة والاقتصاد  تشار ص وزارات ا مستهلك،  علاقة بحماية ا الإدارية ذات ا

صحة،  زراعة وا ية وا ما بلديةوا ا محلية  جماعات ا إدارة  وا ية  تق ذا الإدارات ا حماية، و وا
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غش، ومخابر ا جودة وقمع ا مواصفاتمراقبة ا دارة ا وعية، وا  قياسية تحليل ا ز  ا مر ك ا ذ و
تعبئة وعية وا مراقبة ا جزائري    .ا

زي مختلفة مر جهات الإدارية ا مستهلك تدخل في صميم اختصاص ا زية،ة ولافحماية ا  مر
ت بطريقة ا ية، سواء  ل  وتق مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم يجب أن تتضافر جهود 

مستهلك تحقيق هدف حماية ا   .الإدارات 

يالفرع الأ ح ل ع  لج   : 

ولاية بلدية و ا ل من ا مقام  محلية في هذا ا جماعات ا ي با   .ع

لا ك: /أ ست ل ي  ي في ح ل بلدي بسلطات مجيتمتع رئيس ا     شعبي ا لس ا
تي يمارسها بلدية، وا لمادة  شرطية ا ي طبقا  وا بلدية، و  74تحت سلطة ا ون ا ك من قا ذ

تي تسمح صلاحية ا ين على أساس ا مستهل صفة  ه بحماية ا بلدية، فا على مستوى ا
تي يسهر  ية ا لاسي تيا عمومية و ا صحة ا ظام و الأمن و ا متمثلة في حسن ا  عليها و ا

ه أن يطبق علىتعطي ظيم  ه مجالا واسعا يم ت ة با غير مشمو حالات ا بير من ا عدد 
مستهلك طبقا حماية ا ة  ضما مستهلك  ا ه بإدراج حماية ا عام يسمح  ظام ا توسيع مفهوم ا

شرطة الإدارية ا سهر مجرئيس ا ،1عامةضمن اختصاصات ا بلدي عليه عبء ا شعبي ا لس ا
لبيع، و ع معروضة  مواد ا صلاحيات يتوفر علىلى صحة ا شرطة بلدية متميزة  ممارسة هذ ا

مؤرخ في  مرسوم ا شئت بموجب ا ة، أ دو ذي و ، 1987 أوت 25عن شرطة ا هذا الإطار ا
ه و ة قا لف تحت سلطة  1993 الأساسي تم تحديد س بلدي بوضع مجرئيس ام شعبي ا لس ا

بلدية موضع صوص ا تطبيق، و  ا ة في ا مشار مساهمة، وا لف با جد م في هذا الإطار 
ظافة، متعلقة با ظيمات ا ت ين، وا قوا عمومية، من جهة أخرى  أعمال، واحترام ا صحة ا وا

ة رئيس ا بلدي في مهاممجمشار شعبي ا ها بلس ا ظافة و ه خاصة ما يتعلق م صحةا  ا

                                                           
عيد حداد،  -1 سوقا لمستهلك في ظل اقتصاد ا قانونية  حماية ا تورا )أطروحة،ا ون( د قا حقوق، ،في ا جامعة  لية ا

جزائر،   .225 ص، 2002ا



 

- 76 -  

 

خاصة به صلاحيات ا سلطات و ا عمومية وضع تحت تصرفه متخصص يتمتع با ، يتعلق 1ا
لبلدية ظافة  اتب ا مؤرخ في  الأمر بم لمرسوم ا شئة تطبيقا  م اتب  1987 جوان 30ا م هذ ا

داخلية شأة بقرار وزاري مشترك من وزير ا م ية، وزير ا ما محلية ووزير ا جماعات ا صحة،  وا ا
ري ي وضعت تحتا، و وزير ا وا غابات باقتراح من ا بيئة و ا لف با م سلطة رئيس  وزير ا

وعية فيما مجا رقابة على ا ية بأعمال ا مع ح ا مصا سيق مع ا ت لفة با بلدي م شعبي ا لس ا
مواد بلدية يخص ا موزعة على مستوى ا ية ا تجات الاستهلا م غذائية، وا  .ا

ني ك:  /ث ست ل ي  لاي في ح ل   

1-  : لاي ل رئيس افي  سبة  ي لا يمثل سلطة با وا ه أيضامجا بلد،  شعبي ا  لس ا

جد مسؤولا بالإضافة  ا  احية، من ه محلي، من  مستوى ا خاصة على ا شرطة ا يمثل رئيس ا
عمومية حسب صحة ا ة ا ظيمات  صيا ت ون، وا قا محددة با شروط ا جارية على تحضير ا ا

حماية فيذ إجراءات ا صلاحيات تترجم بمقررات فردية .أيضا و ت ى تحضير و ته إن هذ ا دف إ
لة اء مش حماية من خلال الاعت دفاع و ا فيذ إجراءات ا مستهلك ت   .حماية ا

ية في مادة ترقية و  وط سياسة ا بر في تطبيق ا عبء الأ ي أن يتحمل ا وا من ثم فعلى ا
يته تتوسع في مادة الاستهلاك و  وعية، وحمايةا رى مسؤو ك  ين، و على خلاف ذ مستهل ا

زي في حالات مر مستوى ا ل دقيق و  تحديدا على ا تفي بتطبيق بش ي ي وا متعددة فإن ا
مراقبة زية  ح مر ك توجد مصا ى ذ وزير إضافة إ وعية، و  عادي توجيهات ا ح خارجية ا مصا

افسة و ولاياالأس لم   2ت.عار على مستوى جميع ا
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كالفرع الثاني ست ل ي  ي في ح لتق لإ    : 

ى   غش بالإضافة إ جودة و قمع ا ل من إدارة مراقبة ا د  مطلب ع توقف من خلال هذا ا
مواصفات قياسي إدارة ا 1ة.ا

  

لا لغش: /أ ع  لج  ق ق  مرسوم رقم   م شاء هذ الإدارة بموجب ا و تم إ
ي حيث بين اختصاصات 90/39 تا حو ا غش، محددا إيا على ا جودة و قمع ا  :إدارة مراقبة ا

1- : ل لأ يق  مباشرة عن طريق استخدام  ل ة ا معاي ية: تتم ا ميدا مباشرة أو ا ة ا معاي ا
توج م ان ا بصر إذا  له و  ا وثائق ظاهرا في ش ك عن طريق فحص ا مواصفاته، و ذ مطبقا 

فة يتم تحرير محضر مخا ة ا متعلقة به، و في حا صت عليها  ا ات محددة  بيا ة وفقا  معاي
مادة  ور أعلا 06ا مذ مرسوم ا  .من ا

2-  : ني ل يق  ات و إجراء مراقبة مخبرية عليهال وقوف على مطابقة  ،أخذ عي قصد ا
لجودة، ومطابقة توج  م ات م ا وعية تؤخذ عي قد حددت ه لإجراء عليها مراقبة مخبرية، و ا

مادة  ات، و  10ا عي ىيفيات أخذ ا ها إ جراء إرسا جودة و  ا  جودة و قمع ا غش مصلحة ا قمع ا
لمخابر قصد تحليلها تي تسلمها بدورها   .ا

ني : /ث سي لقي صف  ل سلع و إن إصدار مو    جميع ا ية قياسية  خدمات اصفات ف ا
مستوردة تجة محليا، أو ا م خارج ه ا ين، و من ا مستهل حماية ا ظام ذو أمر حيوي  ك 

معاملات الاقتصادية، و  عمل في دولا ل ما  هذا ما يجري به ا سوق، حيث أن  ظام اقتصاد ا
تعا ه مواصفيجري عليه ا جمهور، و مل  ضباطات قياسية تضمن حماية ا معاملات، فتشمل  ا ا

تجة من أقمشة، م سلع ا واع ا ل أ مواصفات  هربائية مصرح بيعها، و  هذ ا على وأدوات 
ها، و  طبيعة وعة م مص مواد ا يبها بصورة موحدة، و عا اكلى طريقة تر أيضا مواصفات  ه

غذائية، و  مصرحلسلع ا ية قياسية  الأدوات ا ما تشمل أيضا مواصفات ف تاجها أو بيعها  بإ
ن وضع مواصفات موحدة عليها، تي يم خدمات ا واع ا ات  جميع أ لبيا اك مواصفات  فه
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تي يتعين إعلا ات ا شر يات ا حسابات عن ميزا تي يعدها مراقبوا ا محاسبية ا ا بحيث ها
مر  تفصح ي لجمهور بصورة واضحة على ا ما ةز ا شر تلك ا صحيح  اك مواصفات ، و 1ا ه

حال يراعي فيها اء بطريقة ا لب ية  اء ومقاومته ف ب هزات الأرضية  جودة ا طبيعية، و ا لعوامل ا
ي و مبا تلك ا خارجي  طلاء ا وع ا ك تحديد  ه بما في ذ معماري، وأيضا  و جما ك طرازها ا ذ

حد  مساحة أي غرفة أو وحدة من حيث ا ى  ك من حيثته طرقو الأد ذ استيفاء  ويتها، و
حرائق...  افحة ا خم  ا

نيالمطلب الثالث ل ع  جت ل ك   : م

ذا  ة،  ل دو داخلي  مستوى ا جهود على ا اثف ا مستهلك استوجبت ت ماسة با جرائم ا إن ا
مشرع جمعوية جد ا ة ا حر ى ا جزائري أو جمهور  ا ما تقدمه من مساعدات  ظرا  بيرة  أهمية 

حصول على حقوقهم ين في سبيل ا مستهل ل  ا ما يتعين أن تتش سارية،  ين ا قوا في إطار ا
مشورة في إطار رأي، وا حو يجعلها قادرة على تقديم ا جمعيات على   هذ ا

سوق ة ا .ظام اقتصاد ا ج مشار عا ا س ا فإ مدمجومن ه  . ي من خلال فرعينتمع ا

فرع الأول ينا مستهل  :: جمعيات حماية ا

ل ا ظاهرة اجتماعية في  جمعوية في تزايد يوما بعد يوم  ة ا حر جمعيات مجإن ا الات فا
فسها اثر واضعة  ين تت مستهل بيئة وا دفاع عن ا رياضة أو ا ثقافة وا اثرها ، هدف ترقية ا ت

جد حماية مشترك وجماعي، ومن قبيل  جمعيات  ها ا ذي يجتمع حو يد ا تج مواضيع محل ا ا
ين، علما أن مستهل ون  ا جمعيات ظهرت حديثا من خلال قا ذي قام  1990ديسمبر 04هذ ا ا

ون  غائه وأصدر قا مشرع بإ جمعيات 06/12ا ظم ا ذي ي 2ا
.  

لا ك: /أ ست ل ي  عي ح بل  ج تشارها في ا ثر من دان يعود ا اعية لأ ص ا
ة مهغير أ عشرين س امية إلا حديثا ا  دول ا سبيا  .تظهر في ا جزائر ظهورها حديث  ففي ا

                                                           
1
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تشار مه ين،وقليلة الا مستهل ها متها الأساسية حماية ا مسطرة  أن  ولأجل بلوغ الأهداف ا
ية حملات  وع، تدخلات ميدا ثف ومت ل م تدخل وبش تحسيس، أشغال تستخدم مختلف وسائل ا

توعية.  1ا

شاطها ى يمتد  ية بمع ون وط ها أن ت حماية تها يم جزائرية  جمعية ا وطن مثل: ا مل ا
ين  مستهل جزائرAAPCا شأة في ا م دفاع عن1988عام ، ا مصلحة وا ك جمعية ا ذ  و

مستهلك  شأة عامLDECا م  1989. ا

حصرة في مجال جغرافي محدد،  ما  جمعيات جهوية أو محلية م ون هذ ا ن أن ت يم
ثر من ون أ طبيعي أن ت جزائر، وهران،  ومن ا لة في ا مش جمعيات ا عدد مثل: ا حيث ا

ية  ...بجاية، قسط

ت مؤسسات معترف ا ن  مستهلك وا  ا تبقى بعيدة عن ها إلا أبه إن جمعيات حماية ا
ا تي أحتلها اهاحتلال م دمجة اجتماعيا إذ هفي جهات الأخرى، بحيث أ طبيعي ا ا غير م

ب الأعم فإن عددها لا يتجاوز غا شعبية، وفي ا قاعدة ا قصها ا عشرات ت  .بضعة ا

ما يجب الاعتراف أيضا بأهما أ بيرة،  ية  ياها لا تمثل حر ا م مادية لا تها محدودة، وا  ا ا
ها بالاستمرارية في ى  تسمح  ن أن يتحقق إ سياسي لا يم ن وقعها الاجتماعي ا شاطها، وا 

مؤسساتي ضعيف ل بسيط وثقلها ا   .بش

ني ين:  /ث ست ل عي  يل ج ون رقم ت قا جمعيات 12-06ص ا على أن تؤسس ا
م تعد تخضع لإجراء  بحرية، فإن جمعيات حماية جمعيات الأخرى  ين على غرار ا مستهل ا

ل بمجرد تصريح عاديالاعتماد بحيث   2.تش
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ي  وا دى ا مؤسسين، إما  شاء يودع من طرف الأعضاء ا ر أن تصريح الإ ذ جدير با وا
ان الأمر يتعلق با فس مجالإقليمي وأن هذا ا المجإذا  ثر من بلدية من  ال يخص واحدة أو أ

سبة ك با داخلية، وذ دى وزير ا ما  ولاية وا  ية أو ما  ا وط ولاياتلجمعيات ا  .بين ا

ينالفرع الثاني ست ل عي   :  ج

ها أن تقوم  ها دورين به أدورا عديدة يم قول بأن  ن ا ين، ويم مستهل ا جمعيات حماية ا
ين ووظيفة دفاعية تتعلق أساسا  أساسيان وظيفة مستهل لإعلام وتمثيل، ووظيفة ا تحسيسية 

ين مستهل ح ا   .بمصا

لا ين:  /أ ست ل يل  ت لتحسيس  ية يف  لاسي ثر  مهمة الأ وظيفة ا تعتبر هذ ا
جمعيات في تي تتولاها ا ك أن  وا حاضر، ذ وقت ا ىا شعب بالإضافة إ  مهامهم تحسيس ا

ل الاستهلاك، من خلال قرار بأهمية مشا مؤتمرات،  أصحاب ا مختلفة، وعقد ا وسائل الإعلام ا
ملصقات  شر ا ية فيو حر مثل هذ ا لها وسائل تقليدية  تحسيس  والإشهار، وهذ تعتبر  ا

تي هدفها الأساسي الإعلام شرها موسع  .وا جتها ثم  معلومة أولا، ومعا ك من خلال جمع ا وذ
حد بل يتعدا د هذا ا جمعيات لا يتوقف ع ى تقديم مساهمتها في بلورة سياسة  غير أن دور ا إ

ك م تعبيرالاستهلاك، وذ ها با تي تسمح  هيئات الاستشارية ا ة في ا مشار  ن خلال ا

ك من بلورة ا اهيك عما يترتب على ذ عمومية وممثليوالاستعلام،  سلطة ا جمعيات  حواريين ا
ظمين م ين ا مستهل تمثليين من خلال ا حماية ا ب مجا مستهلك بجا حماية ا ي  وط لس ا

.ثلاثين عضوا آخر
1  

ني  ين: /ث ست ل لح  ف عن م ل لجمعَ   يف  ن  دورها يم يات أيضا بالإضافة 
قيام ك من  بدور آخر أساسي لا ا ين وذ مستهل ح ا دفاع عن مصا يقل أهمية يتمثل في ا
 ل.خلا
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ون -1 قا ين عن طريق ا لمستهل جماعية  مصلحة ا دفاع عن ا ل وضوح  :ا وهو ما أقر ب
ون  قا متعلق 09-03ا اتجة عما يلحقها من ا ي، وا طرف مد ها  محفوظة  مستهلك ا  بحماية ا

جماعية فردية أو ا حها ا  1.ضرر بمصا

باهظة، وبطء  قضائية ا لفة ا ت ا ين  لمستهل جماعية  مصلحة ا دفاع عن ا ا
جمعيات خ يصل الأمر با تدخل قد يتخذ أحد  الإجراءات..ا سوق هذا ا تدخل مباشرة في ا ى ا إ

يةالأ تا ال ا   :ش

: -أ ع ق شراء، وتعرف على أ ل ازع عن ا مت بعض با ا "أمر أو شعار ترفعه هيسميها ا
بهم فيه ين تطا لمستهل ة أو  جميعة  توج معين، أو خدمة معي قطاع عن شراء م تخلي أو الا با

مقاطعة تتعدى مجرد  ة " ما إذن فا تعامل مع شر ل ويد ز تا مستهلك بمعلومات، وتأخذ ش ا
تج معين ضار توقف عن شراء م اع أو ا ين بالامت لمستهل بسلامتهم  طلب صادر عن جميعة 

ية تسر  و قاعدة قا ه لا وجود  تجريم أووصحت ،هم إلا ا مقاطعة سواء با بالإجازة في  ى على ا
جزائري تشريع ا   ا

مضاد: يقصد به قيام جمعيات حما -ب تقادات عن الإعلان ا شر وتوزيع ا مستهلك ب ية ا
خدمات تجات، أو ا م صحف وا ا توبة با محلية م سوق ا معروضة با لات، مسموعة عن مجا

تلفزيون ويجسد لجمعيات في مجال  طريق الإذاعة ومرئية عن طريق ا وقائي  دور ا الإعلان ا
حق في  مشرع ا مستهلك وقد أعطاها ا مضرة با جرائم ا افحة ا لم قيام ب  ا

شرها على متعلقة بالاستهلاك وفي  خبرات ا دراسات وا م يحدد ا مشرع  ان ا ن  يفية  فقتها، وا 
جمعيات س ذه قيام ا توج معين من ا اء م ون عن طريق اقت ه يفترض أن ي خبرات، فإ وق ا

اوي ذي شهد ش ه ثم ا ين م مستهل معتمدة، واستياء ا مخابر ا ك على  تقوم بتحليليه في ا وذ
لمواصفات، وفي هذتهفقا ان مطابقا أو غير مطابق  معرفة ما إذا   ا 

ملصقات أو ا خبرة على ا تائج ا شر  د شرعيتها في مجالأخيرة ت تي تصدرها، وتجد س لات ا
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مادة ون 23 ص ا ر 03/09 من قا ذ سلف ا و  1ا ى  ك إ ذ ا صادرة من هفتبريرها يرجع 
ما أ افس،  ى حماية طائفة تمثلها إلاته اهغير م ه قد تترتب عن الإعلان دف إ ية  أ مسؤو

جمعية تجا ا يينا خبرة مما يترتب ، ويظهر هذا خاصة عن خطئها2مه يتها  في تقدير ا مسؤو
خبرة مزاعم  د ا تقدة، وهذا بعد أن تف م خدمات ا توجات وا م في إحداث أضرار بأصحاب ا

جمعية، وعليه تقوم ي ا تخوف مسؤو يين  مه تي قد تلحق ا تيجة الأضرار ا جمعية  ة ا
اءها مما ير  اعها عن اقت متوجات وامت ين من تلك ا مستهل سادها ومن ثم الإضرار ا تب 

 ا.بصاحبه

فع: - ل ين  لامت عن  ة وجود عدة مستهل ه في حا وهذا الأسلوب يفترض استعما
ية ذات غ ما ين بمبا لمستأجرين في  طبيعة واحدة قبل مدي سبة  حال با ما هو ا دائن واحد، 

جمعية ه، فإ علاقتهم مع مؤجر واحد، فإذا أرادت ا تخفيض دي دائن  ضغط على ا ا تدعو ها
به ،م دائن مطا مطلوبة حتى يلبي ا غ ا مبا ى عدم دفع ا ين إ مستهل ويبدو أن هذا  عموم ا

ون وسيلة ه قد ي ون، و لقا فا  ون في وضعية  الأسلوب مخا مدي ان ا ة ومشروعة إذا  فعا
ة  مشتر حهم ا لدفاع عن مصا يسبين أيديهم أية وسيلة أخرى  ظرضعف، و ذا  خطورة  وه

جمعيات ه يجب على ا يب، فإ أسلحة هذ الأسا تتحول ته استخدامها  ديدية فقط دون أن تمتد 
تج عن ه مؤسسات إذ قد ي لاقتصاد وا ى أسلحة تدميرية  ى  اتهإ تائج وخيمة تمتد إ وسائل  ا

دول عمال قد تتزعزع ثقة ا ة ا ات وما يتبعه من بطا شر وطن فعلاوة على إفلاس ا مما  خارج ا
تقد م ي ا مه تجات ا  3.يترتب عليه عدم استيراد م

 

 

                                                           
مادة  -1 ون  ا قا  ./من ا
مستهلك  -2 ي، حماية ا مقارن، مرجع سابق، صمحمد بودا ون ا قا  .685في ا
مقارن، مرجع سابق، ص -3 ون ا قا مستهلك في ا ي، حماية ا  .685محمد بودا
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 الخاتمة:

قواعد ص على مجموعة من ا ك با لمستهلك أهمية خاصة، وذ جزائري  مشرع ا ى ا  قد أو
ون رقم  قا ية أهمها ا و صوص قا تي جاءت في  مستهلك، وا ى حماية ا يهدف بموجبها إ

عقوبات. 09/03 ون ا صوص عليه في قا ذا ما هو م غش  مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ا

ى  ى شقين الأول موضوعي يهدف إ قواعد في الأصل مقسمة إ  إيضاحوقد جاءت ا
حقوق حماية ا شق ورسم مفهوم ا تي جاء بها ا قواعد ا طرق تطبيق ا ي فهو محدد  ثا ، أما ا

ها  ف أ مستهلك، و ماسة با جرائم ا ى أهم ا ا إ ا تطرق ا حيث أ ا في دراست الأول، وهو ما يهم
ى من جرائتختلف  تطرق إ مستهلك بطريق مباشرة وأخرى بطريقة غير مباشرة، مع ا م ماسة با

ه في خضم  ما أ جرائم الأخرى،  ل جريمة على حدا وتمييزها عما يشابهها من ا ان  أر
مستهلك  واقعة على ا جرائم ا جزائية عن ا ية ا مسؤو ان لابد من الإشارة وتوضيح ا ا  دراست

ل الأطراف واقعة على  لشخص  وا جزائية  ية ا مسؤو ا قد أبرزا ا ما أ ون،  قا تي حددها ا ا
متعلقة  عقوبات ا را مختلف ا ا أن ذ ان  طبيعي، ثم  شخص ا وي وميزاها عن ا مع ا

طبيعي. شخص ا ماسة با عقوبات ا را ا مستهلك قم ذ ماسة با جرائم ا  با

مشرع و في س ص بهاق متصل يما أن ا حماية  فل حماية يعلى مواد إجرائذ ا ة ت
حقوق موضوع ا شراك ه ،ةيا جرائم وا  ة ا ى أسلوب واسع في معاي مشرع تب ئات يوفي هذا إن ا

جرائم رة حرصايث شف ا ه على   .م

ا في س ا دور الأيما تطرق رقابجهاق دراست حماية يزة الإدارية ا ي  وط مجلس ا ا ة 
مس لتقو  نيلتها ي  وط مجلس ا ة س ييا ى مشار خ(، بالإضافة إ ولاية...ا بلدية، ا والإدارات)ا

ي مد مجتمع ا متمثل في جمع ا مسيا حماية يفي تفع تهالك ومدى مساهمتهات حماية ا ل هذ ا
مد حماية ا قصور ا فايتهلمس ةيظرا  ا في سيث تبي، حتهالك وعدم  بحث أن ين  اق هذا ا
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جمع ل ماديةيهذ ا ي من مشا ا ات تعا وسائل والإم قص ا وي يو ل يجعل دورها ثا ات بش
 .جدا

دراسة  رى ضرورة دعم هذ ا لمستهلك  جزائية  حماية ا موضوع ا ا  جت من خلال معا
ية: تا  بالاقتراحات ا

فات  - مخا ل ا ك بتشديد عقوبات  هم وذ دى ممارسة أعما لأعوان  ثر  إعطاء حماية أ
هم. ة  تي تعتبر إها  ا

رقجهم أيدعت - لازمة و زة ا بشرية ا فاءات ا ن من ابة با تتم متطورة  مادية ا وسائل ا ا
ق مقايجهاد اييمراقبة مدى تق ام بواجبيا مواصفات و ا تجة با م سماح يت ا مطلوبة، وا س ا

غش صاحبة جلسة وتقديم طلبات لإدارة قمع ا حضور في ا متابعة با شأن ھا ما هو ا تابية  ا ا
 .الأخرى داراتالإبعض 

ث - تدريسيت دورات ا دراسيف ا لية و الأيام ا عاملمهتمية   ن في مجال حمايةين و ا
مس طرحتهلا شغالا ك،  تي تواو  تهماهتماماو  متها صعوبات ا معرفتهم ن قدرايوتحسجههم، ا ة يا
ك في تجارة وذ تجارة و يب اتفاقاتفي إطار عقد  مجال ا تعلن وزارة ا بحث يوزارة ا ي وا عا م ا

علمي وبخاصة  مدارسا عل ا ل ايا  .ات الاقتصاديلتجارة و 

ت - ثيف ا مراقبة حريات في الأسواق من طرف الأعوان و ت تفتيش وا يات ا تطوير من آ ا
ئ موا عبور وا ز ا  .في مرا

مس - ماسة با جرائم ا افة ا عقوبة في  ضحتهتشديد ا ان ا ة ما إذا  مس ةيلك في حا لك تها
خاصة أو إذا يا أو من ذوي الاحتيأو معاق حر ايصب قاصرا أو بتاجات ا جريمة  ارت ا

ظمة  .بواسطة جماعة م
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محليتشج - سلع ا مستوردة لأن هذ الأخيع ا سلع ا ثر من ا رة تمر بمراحل طويلة ية أ
ىها وصو  ك خاصة من ح إ ي و ما يترتب على ذ وط تراب ا تأثيا توج  ةيوع ر علىيث ا م ا

قل د ا   .خاصة ع

د من مدى  - تأ قل من خلال ا ات ا رقابة بطريقة مشددة على شاح  احترامفرض ا
مقتض ويا قا مس ةيات ا  .لكتهفي مادة حماية ا

ذا مفهوم  رة الاستهلاك و ي تترسخ اجتماعيا ثقافة صحيحة عن ف ه  قول أ وخلاصة ا
ا مستهلك وحمايته، وبالأخص في مجتمع ون  ا مستهل بيرا حتى يدرك ا ك مجهودا  يتطلب ذ

لدفاع عن وجودهم  متدخلين  هم حقوقا في مواجهة ا دورة الاقتصادية، وأن  ه حلقة هامة في ا ا
حهم ة ثبوت قيامهم ومصا تزامات وجزاءات توقع عليهم، في حا متدخلين ا ما فرضت على ا  ،

ظيمية ت تشريعية وا ية وا و قا صوص ا ل  .بخرق 
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 :قائمة المصادر والمراجع    

ئم/ أولا   د ق  :المص

 القوانين: -أ

مؤرخ في 156 - 66الأمر  -1 يو  8، ا معدل  1966يو عقوبات، ا ون ا متضمن قا ا
ون رقم  قا متمم با مؤرخ في  19-15وا عدد 2015ديسمبر  30ا رسمية، ا جريدة ا ، 71، ا

ة   .2016س
مؤرخ في 155 - 66الأمر  -2 ون  1966جوان  8، ا متضمن قا جزائية،  الإجراءاتا ا

ون رقم  قا متمم با معدل وا مؤرخ في  22-15ا عدد2016مارس  13ا رسمية، ا جريدة ا  40، ا
ة   .2016س

مؤرخ في 155 - 66لأمر ا -3 ون  1966جوان  8، ا متضمن قا جزائية،  الإجراءاتا ا
متمم ب معدل وا ون رقم ا قا مؤرخ في  22-15ا عدد2016مارس  13ا رسمية، ا جريدة ا  40، ا

ة   .2016س

ون  -4 قا مؤرخ في  88-08ا اير  26ا بيطري  1988ي طب ا شاطات ا متعلق ب ا
ية، ج ر حيوا صحة ا صادرة ، 04 عدد ،وحماية ا اير 27ا  1988.ي

- : ي في  المراسيم الت
فيذي رقم  -1 ت مرسوم ا مؤرخ في 467/05ا شروط مطابقة  2005/12/10ا محدد  ا

مستوردة عبر تجات ا م ك ا يفيات ذ حدود و  صادرة ، 80عدد ،ج ر ،ا  .20/12/2005ا
فيذي رقم  -2 ت مرسوم ا د 99/158ا مطبقة ع ظافة ا صحة وا تدابير حفظ ا محدد   ا

بحري  صيد ا توجات ا  لاستهلاك. عملية عرض م
مرسوم ا -3 فيذي رقم ا مؤرخ في  04/319ت توبر  07ا مبادئ إعداد  2000أ محدد  ا

صحة و فيذها، ج.ر عدد ا باتية واعتمادها و ت صحة ا توبر  10في صادرة ، ا64ا  .2004أ
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فيذي رقم  -4 ت مرسوم ا عمال  207/89ا مطبق على ا ون الأساسي ا قا متضمن ا ا
خاصة في الإدارة ى الأسلاك ا تمين إ م تجارة، ج ر، عدد  ا لفة با م صادر في ، 48ا  15ا

 .1989 وفمبر
فيذي رقم  -5 ت مرسوم ا مؤرخ في  355/12ا توبر  02ا يلة  2012أ تش محدد  ا

ين،مجا مستهل حماية ا ي  وط صادرة في ، 56عدد ، ر ج لس ا توبر11ا  .2012 أ
فيذي رقم  -6 ت مرسوم ا مؤرخ في  90/39ا اير  30ا جودة ا 1990ي متعلق برقابة ا

غش  وقمع ا
فيذي رقم  -7 ت مرسوم ا مؤرخ في  95/39ا اير  28ا مسبقة   1995ي رخص ا متعلق با ا

عدد  ل خطرا خاصا، ج ر، ا تي تش سامة ا مواد ا تاج ا صادرة بتاريخ 08لإ فبراير  08، ا
ة   .1995س
فيذي رقم  -8 ت مرسوم ا مؤرخ في  97/37ا اير  14ا يفيات  1997ي يحدد شروط و

ية، ج  وط سوق ا ي وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في ا بد ظيف ا ت تجميل وا اعة مواد ا ص
عدد  صادرة في 04ر، ا اير  15، ا  .1997ي

فيذي رقم  -9 مؤرخ في  146/87مرسوم ت يو  30ا حفظ  1987يو اتب  شاء م يتضمن إ
بلدية ج، ر، عدد  صحة ا صادر في 27ا يو 01ا  .1987 يو

مرسوم رقم -10 تقييس يدعى " 464/05  ا صح في ميدان ا لاستشارة وا شأ جهاز  ي
لتقييس مجلسا ي  لف باقتراح" وط لتقييس وي ية  وط سياسة ا اصر ا  .ع

اير  20مرسوم مؤرخ في ا -11 خارجية في وزارة  2011ي ح ا مصا ظيم ا يتضمن ت
تجارة وصلاحيا صادرة في  ،04ر، عدد  ، جتهاا اير 23ا وزاري  2011 ي قرار ا ك ا ذ و

مشترك في  مديري 2005وفمبر  18ا ظيم ا ذي يحدد ت اتب، جا لتجارة في م ولائية  ر،  ات ا
صادر ، 69عدد   .2006وفمبر 12ا
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م -12 فيذي رقم ارسوم ا م 1991فبراير 23مؤرخ في ا 91/53ت شروط ا تعلق با
د  مطلوبة ع صحية ا  27صادرة في ، ا09عدد  ،ج.ر ،لاستهلاكعرض الأغذية  عمليةا

 .1991 فيفري
ئم المراجع:ثانيا  / ق

 / الكتب:1

عامأحسن بوسقيعة،  -1 جزائي ا ون ا قا وجيز في ا جزائر ،ا  .2008 ، دار هومة، ا
قضائية ـــــــ، -2 ممارسات ا عقوبات في ضوء ا ون ا ي قا وط ديوان ا ، مطبوعات ا

تربوية، ط جزائر، 2لأشغال ا  .2007، ا
ائية ، فد محمد محمود علي خلمحأ -3 ج حماية ا مصري  لمستهلكا ون ا قا في ا

لشريعة  فرسي  ة -الإسلاميةا شر دار ، دراسة مقار ل جامعة  درية،  ،ا  .2005الإس
مرصفاوي،  -4 خاصحسن صادق ا عقوبات ا ون ا معارف،  ،قا شأة ا  .1975، مصرم
د ممدوح إبراهيم،  -5 يةخا ترو معاملات الإ مستهلك في ا جامعية، حماية ا دار ا ، ا
 .2007 ،مصر
ميلي،رؤوف عبيد،  -6 ت عقوبات ا ون ا عربي، مص شرح قا ر ا ف  .1979 ،ردار ا
حميد زروال، ع -7 جزائيةبد ا م ا محا فرعية أمام ا مسائل ا مطبوعات  ، ديوانا ا

جزائر، ون، ا جامعية، بن ع  .1994 ا
هوري،  -8 س رزاق ا ي،عبد ا مد ون ا قا وجيز في شرح ا مستشار مصطفى  ا قيح ا ت

قضاة ادي ا فقهي، طبعة   .1997، 5ط  ،ا
وسيط، ـــــــــــــ -9 ية :ا مل سب ا مجلدأسباب  حقوقية، 9، ج2، ا حلبي ا شورات ا ، م

 .1998 بيروت،
حية خميس،  -10 ها علي بو مترتبة ع ية ا مسؤو مستهلك وا حماية ا عامة  قواعد ا ا

جزائري تشريع ا جزائر،  ،في ا هدى، ا  .2000دار ا
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جديدسان رباحغ -11 مستهلك ا ون حماية ا ة،: ، قا شورات زين  دراسة مقار م
حقوقية ان ،، ا  .2006 ب
ي، ف -12 شاد عام"، حشر توح عبد االله ا قسم ا عقوبات "ا ون ا مطبوعات  قا دار ا

جامعية، مصر ، طبعة ،  .1997ا
شيخ آث ملويا -13 عام ، حسين بن ا جزائي ا ون ا قا جزائر، دروس في ا ، دار هومة، ا
2012.  
يس، -14 تد غش و ا شر، مجدي محمود محب حافظ، موسوعة تشريعات ا ل  دار محمود 
قاهرة،  .2003مصر،  ا
طرابلسي،  -15 ور ا لمستهلك،محمد أ ائية  ج حماية ا مدرسة  ا رة إجازة ا ية مذ وط ا

دفعة   .2006، 14لقضاء، ا
ي،  -16 ة"،محمد بودا مقارن " دراسة مقار ون ا قا مستهلك في ا جزائر، حماية ا  ا

2006.  
غذائية، ــــــ -17 مواد ا يس فـي ا تد سلع و ا غش في بيع ا طبية شرح جرائم ا دراسة  :وا
ة توزيع،  دار، مقار شر وا ل فجر   .2005 ،مصرا

رات ،محمد حزيط -18 ون  مذ جزائري الإجراءاتفي قا جزائية ا لطباعة  هومةدار  ،ا
شر، جزائر، وا  .2007 ا
جزائريمحمد مروان -19 وضعي ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا ظام الإثبات في ا ، ج ، 

جزائر، ، 2 ون، ا جامعية، بن ع مطبوعات ا  .1999 ديوان ا
2- : معي ئل الج  الرس

: -أ ا  أطروح الدكتو
قادر،  -1 جزائريزواري عبد ا ون ا قا لمستهلك في ا جزائية  حماية ا تورا  ،)ا أطروحة د

سياسة، جامعة محمد بن أحمد،  علوم ا حقوق وا لية ا خاص(،  ون ا قا علوم تخصص ا في ا
 .2016، 2وهران 
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عيد حداد،  -2 سوقا لمستهلك في ظل اقتصاد ا ية  و قا حماية ا تورا )أطروحة،ا في  د
ون( قا حقوق، ،ا جزائر،  لية ا  .2002جامعة ا
س،  -3 ففريدة بن يو ائية)ت ج ام ا ون  يذ الأح ون تخصص قا قا تورا في ا أطروحة د

رة، سياسية، جامعة محمد خيضر، بس علوم ا حقوق وا لية ا ائي(،  شورة، ج  .2013 م
جستير:  - كرا الم  م

مدة، إبراهيمبوغاغة  -1 لحرية قصيرة ا بة  سا فع  -بدائل عقوبات ا ل عمل  عقوبة ا
عام رة -ا سياسية، ) مذ علوم ا حقوق وا لية ا ائي(،  ون ج ون تخصص قا قا ماجستير في ا ا

دة،1955أوت  20جامعة  ي شورة، ، س   .2012 غير م
وم زهرة غضبان،  -2 لمح خاص  ردع ا عقوبة وأثر في تحقيق ا ماط ا تعدد أ
عقاب(عليه ية تخصص: علم الإجرام وعلم ا و قا علوم ا ماجستير في ا رة ا حقوق )مذ لية ا  ،

شورة،  ة،غير م خضر، بات حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا  .2013وا
لمستهلكساسي مبروك،  -3 ائية  ج حماية ا ية ا و قا علوم ا رة ماجستير في ا ،) مذ

ة،  خضر، بات حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا لية ا ائية(،   .2011تخصص علوم ج
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 فهرس المحتويات:

 مقدمة.....................................................................................أ
 6الفصل الأول: الحماية الموضوعية للمستهلك.............................................

مبحث جرائم: الأول ا ماسة ا مستهلك ا   .................................................با

مطلب جرائم: الأول ا ماسة ا مستهلك ا  ........................................مباشرة با

فرع خداع جريمة: الأول ا  ..........................................................ا

خداع جريمة تعريف/ أولا ظمة من يشابهها عما وتمييزها ا  ..........................:أ

يا خداع جريمة طاق/ ثا  ...........................................................ا

ثا ان/ ثا خداع جريمة أر   ......................................................................... ا

فرع غش جريمة: الأول ا   .......................................................................... ا

غش جريمة تعريف/ أولا خداع جريمة عن وتمييزها ا   ....................................... :ا

يا غش جريمة طاق/ ثا   ......................................................................... :ا

ثا ان/ ثا غش جريمة أر   ......................................................................... :ا

فرع ث ا ثا حة: ا حيازة ج   ................................................ مشروع غير غرض ا

ان/ أولا حيازة جريمة أر   ................................................. مشروع غير غرض ا

مطلب ي ا ثا جرائم: ا ماسة ا مستهلك ا   ................................. مباشرة غير بطريقة با

فرع مضاربة جريمة: الأول ا مشروعة غير ا   .................................................. ا

ن/ أولا ر مادي ا مضاربة جريمة ا مشروعة غير ا   .......................................... ا

يا ن/ ثا ر وي ا مع مضاربة جريمة ا مشروعة غير ا   ........................................ ا
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فرع ي ا ثا جرائم: ا صوص ا م   .................................. خاصة صوص في عليها ا

مبحث ي ا ثا ية: ا مسؤو جزائية ا مستهلك جرائم في ا عقوبات ا مقررة وا   .................. ها ا

مطلب ية: الأول ا شخص مسؤو طبيعي ا وي ا مع مستهلك جرائم في وا   .................... ا

فرع ية: الأول ا شخص مسؤو طبيعي ا مستهلك جرائم في ا   ................................ ا

ية/ أولا تج مسؤو م   ................................................................................ ا

يا ية/  ثا محترف مسؤو سلعة عارض) ا   .................................................... (:ا

ثا ية/ ثا وسيط مسؤو اقل) ا موزع أو ا   ...................................................... (:ا

ية/  رابعا مستورد مسؤو   .......................................................................... ا

فرع ي ا ثا ية: ا مسؤو جزائية ا وي لشخص ا مع   ............................................. ا

اب/ أولا جريمة ارت حساب مصلحة ا شخص و وي ا مع   ................................... ا

يا اب/ ثا جريمة ارت ممثل أو الأجهزة أحد طرف من ا ي ا و قا وي لشخص ا مع   ..... :ا

مطلب ي ا ثا عقوبات: ا مقررة ا مستهلك جرائم في ا   ............................................ ا

فرع عقوبات: الأول ا مقررة ا طبيعي لشخص ا   ............................................... ا

عقوبات/ أولا   ............................................................................ :الأصلية ا

 ...........................................................ثانيا/ العقوبا التكميلي    

فرع ي ا ثا عقوبات: ا مطبقة ا شخص على ا وي ا مع  ...............................ا

 

 

 



 

- 98 -  

 

 الإجرائية للمستهلك.............................................الفصل الثاني: الحماية 

مبحث متابعة إجراءات: الأول ا تدابير ا متخذة وا مستهلك حماية ا   ............................ ا

مطلب لفون الأعوان: الأول ا م ة ا جرائم بمعاي ماسة ا مستهلك ا   ........................... با

فرع شرطة ضباط: الأول ا قضائية ا   ............................................................ ا

فرع ي ا ثا لفون الأعوان: ا م   ...................................... خاصة صوص بموجب ا

سلطة أعوان/ أولا بيطرية ا   ...................................................................... :ا

يا صحة حفظ أعوان/ ثا بلدية ا   ................................................................ :ا

فرع ث ا ثا غش قمع أعوان: ا تجارة مديرية ا   ................................................. ا

وعية مراقبي سلك أعوان/ أولا غش وقمع ا   .................................................. :ا

يا وعية مفتشي سلك أعوان/ ثا غش وقمع ا   ................................................. :ا

مطلب ي ا ثا مختصين الأعوان سلطات حدود: ا مستهلك حماية في ا   ...................... ا

فرع ن دخول: الأول ا موجودة الأما تجات فيها ا م خدمات فيها تؤدي أو ا   .............. ا

فرع ي ا ثا ة: ا ثبات معاي فة الأعمال وا  مخا ون ا   ........................... محضر في لقا

فرع ث ا ثا ات أخذ: ا عي   .......................................................................... ا

فرع رابع ا تحفظية الإجراءات: ا واجب ا   ............................................. اتخاذها ا

فحوصات/ أولا عامة ا   ........................................................................... :ا

يا فحوص/ثا معمقة ا   ............................................................................. :ا

ثا   ........................................................................................ :الإيداع/ ثا

توج سحب/ رابعا م خدمة أو ا   .................................................................. :ا

 ....................................................................خامسا /الحجز   
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توقيف/ سادسا مؤقت ا شاط عن ا   ............................................................ :ا

مطلب ث ا ثا قواعد: ا متعلقة ا متابعة ا   ......................................................... با

فرع يات: الأول ا دعوى تحريك آ عمومية ا   .................................................... ا

دعوى تحريك/  أولا عمومية ا وى طريق عن ا مستهلك ش   ................................. :ا

يا دعوى تحريك/ ثا عمومية ا وى طريق عن ا مستهلك حماية جمعيات ش   .............. :ا

فرع ي ا ثا تحقيق: ا جرائم في ا ماسة ا مستهلك ا   ........................................... با

قضائي الاختصاص قواعد/ أولا   ............................................................... :ا

يا تحقيق إجراءات/ ثا   ............................................................................ :ا

فرع ث ا ثا مة: ا محا مستهلك جرائم في ا   ..................................................... ا

قضائي الاختصاص قواعد/ أولا   .................................................................ا

يا م جهات صلاحيات/ ثا ح غش جرائم في ا   ............................................... :ا

ثا سلطة حدود /ثا تقديرية ا م قاضي ا ح غش جرائم في ا   ................................ :ا

مسائل بعض/ رابعا جوهرية ا قاضي أما ا جزائي ا فاصل ا غش جرائم في ا   ............ :ا

مبحث ي ا ثا يات:ا افحة آ مستهلك جرائم م   ........................................................ا

مطلب يات: الأول ا زية الآ مر افحة في ا مستهلك جرائم م   .................................. ا

فرع مجلس: الأول ا ي ا وط ين حماية ا مستهل   .............................................. ا

يلة/ أولا مجلس تش   .............................................................................. :ا

يا عقاد/ ثا مجلس ا   ............................................................................... :ا

ثا مجلس مهام/ ثا   ................................................................................ :ا

فرع ي ا ثا مجلس: ا ي ا وط   ........................................................... لتقييس ا
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شاؤ/ أولا   .......................................................................................... :إ

يا يلته/ ثا   ....................................................................................... :تش

ثا   ......................................................................................... :مهامه/ ثا

مطلب ي ا ثا يات: ا زية الآ لامر افحة ا مستهلك جرائم م   ................................... ا

فرع جماعات دور: الأول ا محلية ا   ............................................................. ا

بلدية دور/ أولا مستهلك حماية في ا   ........................................................... :ا

يا ولاية دور/ ثا مستهلك حماية في ا   .......................................................... :ا

فرع ي ا ثا ية الإدارة دور: ا تق مستهلك حماية في ا   .......................................... ا

جودة مراقبة إدارة/ أولا غش قمع و ا   ........................................................... :ا

يا مواصفات إدارة/ ثا قياسية ا   .................................................................. :ا

مطلب ث ا ثا ة: ا مجتمع مشار ي ا مد   .......................................................... ا

فرع ين حماية جمعيات: الأول ا مستهل   ........................................................ ا

فرع ي ا ثا ين جمعيات دور: ا مستهل   .......................................................... ا

تحسيس وظيفة/ أولا ين وتمثيل ا مستهل   ....................................................... ا

يا دفاع وظيفة/  ثا ح عن ا ين مصا مستهل   ................................................... ا

خاتمة.................................................................................  ا

مراجع................................................................ مصادر وا  قائمة ا

محتويات.............................................................  ..........فهرس ا

 



 

- 101 -  

 

 


